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 نــــــــــــــــــــــــاــــــــر وعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــشك

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله وكرمه أنهيت هذا العمل 

  . المتواضع

ف بتقديم جزي ي عرفانا بالجميل أتشر
 
ي وساندن

 
ل الشكر والعرفان إلى كل من ساعدن

ي الدراسية وعلى وجه الخصوص إلى أستاذي الفاضل 
 
ن مباركية الدكتور خلال مسير

ف والذي لم يبخل علىي بنصائحه وتوجيهاته القيمة  ي الذي كان نعم الأخ والمشر
تق 

ي إنجاز هذه المذكرة
 
ي ك ،وكان له الدور الكبير ف

 . ل خير فتقبل الله منه وجازاه عن 

الشكر موصول إلى السادة الأساتذة أعضاء اللجنة العلمية الذين تكرموا بقبول 

 مناقشة المذكرة وتحمل عنائها، أدامهم الله حاملير  لمشعل العلم. 

ي كانت دوما السند والداعم الأول، معنويا وماديا، ف
ي الكريمة الن 

لهم كل إلى كل عائلن 

 الإمتنان والتقدير. 

ي حر 
  فا، وكل من قدم لىي يد المساعدة، أقول لهم: شكرا من القلب. لكل من علمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 داءــــــــــــــــــــــــــــــــالإه

ي هذا العمل الذي هو ثمرة سنوات من 
 
أول من يستحق هذا الإهداء ف

ي الطاهرة، هذا الرجل الذي لم يبخل علىي يوما  السعي والجهد هي روح أن 

من الله عز وجل أن يتغمده برحمته  ا ه، وأدعو بعطائه وحنانه ونصائح

ي خير الجزاء 
 . الواسعة وأن يجزيه عن 

ي بحنانها وعطائها 
ي غمرتن 

كما أهدي هذا العمل إلى أمي الحنونة الن 

ها ييم أن يشفظل الله العأسافكانت السند لىي والصابرة معي دوما، 

ي عمرها. 
 
 ويطيل ف

  . إلى الأقاربو وإلى كل الإخوة والأخوات، 

ي وإلى عائل
ي كانت  ن 

، الن  ي
 
ن ي مسير

 
، وسندي ف ي ي رفيقة درن 

 لىي الثانية زوجن 

ي كل لحظ
 
ي بمحبتها ودعائها. ةعونا ف

ت وتحملت وساندتن   ، فصي 

، لكما أهدي  ي وإلهامي
 
ي الحبيبتير  إيلاف وبيان، مصدر سعادن

وإلى إبنن 

 هذا الجهد، عسى أن يكون بداية لمستقبل أفتخر به معكما. 

 قاء والزملاء. وإلى كل الأصد
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إن العقود الإدارية تختلف عن العقود المدنية من حيث تنفيذها، حيث لا يكون العقد المصدر  
رار م، وضرورة إستملتزامات وحقوق الطرفين، وإنما تخضع في ذلك لإعتبارات تتعلق بالصالح العاالوحيد لا

  سير المرفق العام، وحتى مقتضيات صرف المال العام.

اريعها يعد العقد الإداري من أهم الوسائل التي تستخدمها الإدارة العامة لتسيير مرافقها وتنفيذ مشو   
دها الكبرى، وتنظيم مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية، وحتى تنفيذ هذه العقود على أحسن وجه، نج
ذه هتتمتع بمجموعة من الإمتيازات والسلطات التي تستعملها لضمان التنفيذ الحسن لهذه العقود، ومن أهم 

 السلطات وأبرزها وهي سلطة توقيع الجزاءات.
ا وسلطتها تعتبر الصفقات العمومية أحد صور العقود الإدارية، تهيمن فيها الإدارة العامة بإمتيازاته        

العمومية،  حلها، بدءا من المرحلة التمهيدية مرورا بالإبرام ثم التنفيذ إلى غاية نهاية الصفقةختلف مرامعلى 
ها والصفقات العمومية تحتل أهمية كبيرة في مجال التنمية، فهي وسيلة الدولة لتنفيذ مخططاتها ومشاريع

قتصادية ستراتيجية للتنمية الإالكبرى، وتجسيد الشراكة الإقتصادية بين القطاعين العام والخاص، فهي أداة إ
ذه والإجتماعية، لهذا تخصص الدولة للصفقات العمومية مالا طائلا لتنفيذ مخططاتها التنموية، ونظرا له
ري الأهمية التي تحظى بها الصفقات العمومية كصورة من صور العقود الإدارية فقط أولاها المشرع الجزائ

 .يتماشى مع طبيعتها وأهدافها أهمية خاصة من خلال إفرادها بتشريع خاص
تأكد من لقد أقر للمصلحة المتعاقدة أثناء تنفيذ الصفقة العمومية حق الإشراف والتوجيه والرقابة، للو     

يذ إنجاز الصفقة يتم وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها، والتي تسعى من خلاله إلى متابعة حسن تنف
كريسا ات من قبل المتعامل المتعاقد، وهذا سعيا لسد منافذ الفساد، وتالصفقة العمومية، لتفادي حدوث تجوز 

  لمبدأ الشفافية وحماية للمال.
متناع قد يرتكب المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة أثناء تنفيذه للصفقة مخالفات عديدة، كالإ    

ة للتنفيذ، و التأخير عن المواعيد المحددعن التنفيذ، أو التنفيذ المخالف للشروط والمواصفات المتفق عليها، أ
وإلى غير ذلك من المخالفات، كل هذا يؤدي إلى حدوث إضطراب في تحقيق هدف الصفقة، وبالتالي 

مة، التأثير على المرفق العام، ولما كانت المصلحة المتعاقدة تمثل الطرف الذي يحافظ على المصلحة العا
إلتزاماته، إعترف للمصلحة المتعاقدة بسلطة توقيع الجزاءات التي ب المخل  وفي سبيل مواجهة المتعاقد معها

  اص.تتسم بالطابع العقابي، وذلك بإرادتها المنفردة دون العودة إلى القضاء، خلافا لقواعد القانون الخ
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وتكمن أهمية هذا الموضوع بأهمية هذه الجزاءات المعترف بها للمصلحة المتعاقدة، التي يجب أن 

ا أحكام قانونية مضبوطة بالقدر الذي يضمن حقوق الأطراف المتعاقدة، وكذا ضمان حسن تنفيذ تكفله
الصفقة خاصة إذا كانت تتعلق بالمشاريع الضخمة والتي تسعى من خلالها الدولة لرفع مستوى التنمية 

 وتطويرها وهو الهدف من إبرامها.

 إختيار الموضوع: دوافع
 ة:وموضوعي ةضوع في دوافع ذاتيتكمن دوافع دراستنا لهذا المو 

 ةالدوافع الذاتي: 
ثراء إبعاده وزواياه وفك غموضه، و أتحديد هذا الموضوع و  ةفي معالج ةوالجامح ةالملح ةتتمثل في الرغب - 

 الرصيد المعرفي في هذا المجال.

فصيل في هذه الت ةتوقيع الجزاء تحديدا مما دفعنا لمحاول ةالتي تناولت سلط ةالدراسات المتخصص ةقل - 
 .ةشكاليتها العامإوفك  ةالسلط

  تتمثل في: ةالدوافع الموضوعي 
خرها صدور أليها و التعديلات الحاصلة ع ةوكثر  ةبالصفقات العمومي ةالمتعلق ةالقانوني ةتشعب المنظوم -

 في تواكب هذه التعديلات. ةالدراسات المتخصص ةوقل 23/12والقانون  247 /15المرسوم 

 ةي مواجهف ةالمتعاقد ةتملكها المصلح ةخطر سلطأ عتبارهاإها سلطة توقيع الجزاءات بيي تكتسالت ةهميالأ -
 .ةالمتعاقد معها في مجال الصفقات العمومي

و ألحق ستعمال هذا اإفي  ةدار ما عن تعسف الإإ ةالناتج ةوالقضائي ةداريالمنازعات والطعون الإ ةكثر  -
  حترام بنود العقد.إفي بعض المتعاملين المتعاقدين  ةلعدم جدي

 الإشكالية:
أهمية موضوع مع الأخذ بعين الإعتبار المسائل القانونية المتعددة التي تثيرها الدراسة، وإيمانا منا ب        

لمصلحة سلطة المصلحة المتعاقدة بتوقيع الجزاءات في الصفقات العمومية بإعتبارها الأداة الفعالة لتحقيق ا
 باعتبار هذه السلطة فيولمعالجة الموضوع بالشكل المناسب، ح، وعلى هذا الأساس العامة بشكلها الصحي

وتحقيق  ،توقيع الجزاءات الإدارية هي آلية قانونية فعالة لضمان حماية حقوق الإدارة وتحقيق من جهة
  .انتظام سيرورة المرفق العام، من جهة ثانية

 اؤل الرئيسي التالي:وإنطلاقا من ذلك تمحورت إشكالية مذكرتنا في التس
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في عها في توقيع الجزاءات على المتعاقد م )الإدارة( مدى امتداد سلطة المصلحة المتعاقدة ما -
  العمومية؟ظل قانون الصفقات 

 وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية:
 اعها؟عمومية وماهي أنو مالمقصود بالجزاءات المالية وغير المالية في إطار الصفقات ال -
 لمالية؟ماهو الأساس القانوني الذي تستند إليه المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءات المالية غير ا -
 في أي حالات تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى الفسخ الجزائي؟ وماهي الإجراءات المتبعة؟ -
 لك قانونيا؟هل يشترط تسبيب قرارات الجزاءات غير المالية؟ وما أهمية ذ -

 المنهج المتبع في الدراسة:
 تنا على كل منوالتساؤلات الفرعية، إعتمدنا في مذكر  ةالمطروحالريسية  ةشكاليعلى الإ ةجابللإ      

 ةراء في التشريع والفقه، وذلك عبر دراسمن خلال التركيز على مختلف الآ التحليلي المنهجيين الوصفي
في توقيع الجزاءات في عقود الصفقات  ةالمتعاقد ةالمصلح ةلسلط ةالمنظم ةوتحليل النصوص القانوني

، ةالتقديري ةداريفي فرض هذه الجزاءات من خلال سلطتها الإ ةالمتعاقد ةوبيان مدى حق المصلح ةالعمومي
للتعرف أكثر على أحكام هذه السلطة في  ةالمقارن أسلوب على عإعتمانا كذلك في بعض المواضومع 

 ية المقارنةالأنظمة القانون
 أهداف الدراسة:

 هتمام والبحث،من المواضيع التي تستدعى الإ ةالعمومي ةفي الصفق ةدارين موضوع الجزاءات الإإ    
 هداف من بينها:العديد من الأ ةلذلك كان لهذه الدراس

بها  ةلمتعلقحكام امختلف الأ ة، ومعرفةماليالو غير أكانت  ةماليال ةداريجزاءات الإالنواع أالتعرف على  -
زاءات نعكاسات التي تنجم عن هذه الجن الإأالتي تترتب عليها، ذلك  ةثار القانونيما تعلق منها بالآ ةخاص

 خرى.أ ةوخطورتها من جه ةهميتها من جهأ هي التي تبين 
كان  ذاإيد ما ، وبالتالي تحدةالعمومي ةفي الصفق ةداريالمشرع الجزائري وتنظيمه للجزاءات الإ ةنظر  ةدراس -

اركها الثغرات الواجب تد ةفي هذا المجال، ومعرف ةدار الإ ةستوفى الغطاء القانوني الكافي لتنظيم سلطإقد 
  هدافها منأ هتمام حتى يستطيع تحقيق عطائها القدر الكافي من الإإ كبر لهذه الجزاءات و أجل تنظيم أمن 
ري ن القانون الجزائأو  ةخرى، خاصأ ةجه من ةدار ف الإسمن تع ةالعمومي صفقةالمتعاقد في ال ة، وحمايةجه

  .ةالكبير  ةهميولى له الأأو  ةهتم بتعديل تنظيم الصفقات العموميإ لطالما 



 مقدمة

4 
 

 
ذه هثناء تطبيق أ ةالمتعاقد ةللصعوبات التي تعترض المتعاقد والمصلح ةعطاء الحلول اللازمالتوصل لإ -

 وامرمتثال لأصراره على عدم الإإلمتعاقد و حيان تواجه تعنت انها في الكثير من الأأو  ةالجزاءات، خاص
 ةصفقنفرادي لللى الفسخ الجزائي الإإ ةحترامه لشروط العقد مما يؤدي في النهايإوعدم  ةالمتعاقد ةالمصلح
 .ةدار من الإ ةالعمومي

 ن هذالأودون اللجوء للقضاء،  ةمباشر  ةداريللجزاءات الإ ةدار عن تطبيق الإ ةثار المترتبالكشف عن الآ - 
ن إف وبالتاليويؤدي للمساس بحقوق المتعامل المتعاقد،  ةستعمال السلطإقد يخلق نوعا من التعسف في 

 دعاقن يواجه به المتألتزام حدوده وكذا ما يمكن امتياز يفرض عليها لهذا الإ ةدار ستعمال الإإضمان حسن 
 هذا التعسف في حال وجوده.

 ، والعمل علىةالعمومي ةالتي فصلت في الصفق ةالقضائي حكاموالأ ةراء الفقهيالبحث في مختلف الآ - 
 ةجه ات مناءلهذه الجز  ة، والتطبيقات القضائيةمن جه ةات وتحديد مبرراتها الفقهياءكثر لهذه الجز أتوضيح 

، رض الواقعأسقاط القانوني على الإ ةيعتبر المرجع دائما في عملي ةن التطبيق القضائي خاصأخرى، ذلك أ
اء التي ترفع للقض ةشكالات القانونيوالإ ةالمتعاقد ةدار من طرف الإ ءاتى نجاح هذه الجزاوالكشف عن مد
 والفصل فيها. 

 الدراسات السابقة:
 ولى:الأ  ةالدراس-
العلوم و الحقوق  ةكلي " ةداري" الجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإبعنوان  جلول ةبن سدير  دراسة     

ي فالباحث  ،2015لسنة  تلمسان ةجامع المعمق، في القانون العامماجستير رسالة لنيل شهادة ال ة،السياسي
داري؟ الإ تنفيذ العقد ةثناء مرحلأفي  ةرئيسي ةكضمان ةداريإما مدى وجود جزاءات  ةشكاليإالموضوع طرح 
ول للمبادئ في فصلين، خصص الفصل الأ ةشكاليالإ ةوقد تم معالج هذه الجزاءات؟ ةوما مدى فعالي

لجزاءات داري، تطرق فيه الباحث لمفهوم االتي يقوم عليها نظام الجزاءات في تنفيذ العقد الإ ةالعام سسوالأ
ما أ ساسها القانوني،أداري و في مجال تنفيذ العقد الإ ءاتفي الجزا ةوتطورها التاريخي والخصائص المشترك

ن وقد خلص الباحث م .ةداريالإ لمختلف الجزاءات في العقود ةالقواعد المنظم ةالفصل الثاني تضمن دراس
د خلال مذكرته إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الإدارة تتمتع بسلطة فرض جزاءات متنوعة على المتعاق

كنه لمالية، ضاغطة، وفاسخة( لضمان تنفيذ العقود الإدارية بفعالية، حتى دون الرجوع إلى القضاء.  (معها
إلى  نية، كاالإعذار ومبأ المشروعية، لضمان حقوق المتعاقد. وخلصأكد ضرورة إحترام الإدارة لضوابط قانو 

  أهمية تحقيق توازن بين فعالية الإدارة في تنفيذ المرفق العام وحماية المتعاقدمن تعسف السلطة. 



 مقدمة

5 
 

 
 :ةالثاني ةالدراس -

 -داري لإالعقد ثناء تنفيذ اأفي  ةالجزائي ةدار الإ ة" سلطبعنوان  ةخبير اسعيد عبد الرزاق ب دراسة      
 ة يوسفامعج ،في القانون العام، هاالدكتور  ة لنيل شهادةطروحأ ،كلية الحقوق بن عكنون ، "-ة مقارن ةدراس
 ةيفيداري وكوجود الجزاءات في العقد الإ ةهميأ ةشكاليإتناول فيها الباحث  ،2008لسنة  الجزائر خدةبن 

العقود  ةن بقيأنه شأداري شن العقد الإأ ةوحقيق ةنفردرادتها المإ ةلممارس ةدار عتراف للإبين الإ ةالموازن
 ؟ةعمالها في الدول المقارنإطرافه وكيف يجري أيتم بالتراضي بين 

 ةدار الإ لطةلس ةسس العامول الأعلى بابين تناول في الأ ةقائم ةعلى خط ةعتمد في هذه الدراسا و       
شرح الجزاء و  ةلسلط ةول بين فيه الخصائص العامالأداري وذلك بفصلين الفصل في تنفيذ العقد الإ ةالجزائي

نتهى بشروط االتي تجمع مختلف الجزاءات و  ةساسها والخصائص المشتركأو  ةالجزائي ةفيه تعريف السلط
 ةسلط السلطات سواء ةببقي ةالجزائي ةدار الإ ةسلط ةما الفصل الثاني فدرس فيه علاقأتوقيع هذه الجزاءات، 

القواعد  ةفخصصه الباحث لدراس  لباب الثانيلبالنسبه   ماألطتها في تعديل العقد، و سأشراف والتوجيه الإ
 ةدراس ول منهداري، فكان للفصل الأثناء تنفيذ العقد الإأفي  ةدار نواع الجزاءات التي توقعها الإأب ةالخاص

لبحث ا ةاصل في نهايلتزام، وتو سقاط الإإوالفصل الثاني تطرق للفسخ الجزائي و  ةغطاوالض ةالجزاءات المالي
 نه يتضمن شروطاأيقوم على التراضي غير  ةن العقود الخاصأنه شأداري شن العقد الإأهمها أ لى نتائج إ
 ةصلحالم ةالتنفيذ التي تبرز فيها سلط ةفيه هي مرحل ةهم مرحلأ ن أويرتبط بالمرفق العام، كما  ةستثنائيإ

ن أا ت، كمءهذه الجزا ةهميأ تتفق على  ةطروحدرستها الأ التي ةالمقارن ةن التشريعات المختلفأو  ةالمتعاقد
  القضاء ولها التنفيذ المباشر. ةتوقع الجزاء دون وساط ةدار الإ

 صعوبات الدراسة:
ي البحث العلمي ليس بالأمر السهل، ذلك أن الباحث تعترضه العديد من الصعوبات والعراقيل الت        

ص، التفاصيل والجزئيات، وهو ما يستدعي مواجهتها لتدارك ذلك النقتكون السبب في إفتقار الدراسة لبعض 
 ومن العراقي التي واجهت دراسة الموضوع ما يلي:

دراسة معمقة لنصوص ل جهد إظافي ه منضيق الوقت الذي يعتبر من أكبر التحديات، وهذا مما يتطلب -
  قانونية وفقهية وقضائية.

وتناولها بشكل عام مما إستدعانا الجزاءات ب مرتبطةالمواضع ال في بعضالجزائرية المشرع  صمت -
 . ضقف التشريعات المقارنة على المستوى العربي والأجنبي من أجل توضيح اللبس والغمو و إلى الإستعانة بم
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سة سيتم بهدف الإلمام بموضوع الدرامن الاشكالية الرئيسية للمذكرة والتساؤلات الفرعية و  وانطلاقا        

منه لدراسة الجزاءات المالية، وتضمن الفصل الأول  الفصل الأولخصصنا إلى فصلين،  تقسيم الخطة
 .مبحثين نظم الأول الغرامة التأخيرية، والمبحث الثاني إهتم بالتعويض ومصادرة التأمين

ة، فقد تم تخصيصه للجزاءات غير المالية، فجاء المبحث الأول لشرح الجزاءات الضاغط الفصل الثانيأما 
 ما خصص المبحث الثاني للفسخ الجزائي. بين
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فظ لتزاماته، وهو ما يجعله في مركز يحاحترام المتعاقد لاإفي  ةالعمومي ةيعتمد حسن تنفيذ الصفق      

خرى، لكن أ ة، ويضمن حسن سير المرفق العام من جهةمن جه ةالمتعاقد ةتجاه المصلحإفيه على حقوقه 
 ةتعاقدالم ةلتزاماته يعرضه للعديد من الجزاءات التي تملك المصلحاقاعس المتعاقد في تنفيذ ن تإبالمقابل ف

لقانوني للمتعاقد ومنها ما يمس بمركزه ا ةالمالي ةت فمنها ما يمس بالذماءاتوقيعها عليه، وتختلف هذه الجز 
ا على ثير أكثرها تأالمتعاقد و  ول الجزاءات التي توقع علىأ ةستمراره في تنفيذ العقد، والجزاءات الماليإو 

 ةلذممين، وكلها تنال من اأالت ةتعويض ومصادر الو  ةخيريأالت ةجد الغرامنت فاءامصالحه، وتتعدد هذه الجز 
حتياجات إوبذل الجهد للحفاظ على تحقيق  ةالعمومي ةمثل للصفقللمتعامل المتعاقد وتدفعه للتنفيذ الأ ةالمالي

 ةوميالعم ةفي الصفق ة المتعاقدةلمصلحلن أفي  ةالجزاءات المالي ةن فعاليالمرفق العام وضمان سيره، وتكم
اقد تبقى على التع ةنها بذلك سلاح ذو حدين فمن جهأالتوقيع المباشر لها دون اللجوء للقضاء، كما  لطةس

اقع العملي لو نه في اإ، لذلك فةلتزاماته التعاقديالمتعاقد وتنفيذه لا ةستقامإخرى تحقق أ ةنهائه، ومن جهإدون 
خير لأثير على المتعاقد، هذا اأفي الت ةن له الفعاليكثر تطبيقا لأن هذا النوع من الجزاءات هو الأأنجد 

خطر مواله يجعله يشعر بالأساس بفالم لى تحقيق الربح المادي، وبالتاليإ ةالعمومي ةالذي يسعى في الصفق
 ام بالعقد.لتز ، مما يدفعه لحسن التنفيذ والاةوالخوف من الخسار 

  :التاليين مطلبينالفي  ةالعمومي صفقةفي ال ةالجزاءات المالي ةومن خلال هذا المبحث سيتم دراس      
 .ةخيريأالت ةالغرامول: الأ  المبحث 

 .مينأالت ةالتعويض ومصادر الثاني:  المبحث 
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 الغرامة التأخيرية  ول:لأ االمبحث 

التعاقدية اماته لتز اتأخير ع تأخير هو حث المتعاقد على الوفاء بجميال رامةيكون الهدف من توقيع غ        
تعاقدية وسوف نبين تعريفها ابطة الينهي الر  لا ريه فهوستمراوإ للحرص على سير المرفق العام بإنتظام

 :1وخصائصها فيما يلي
 مفهوم غرامة التأخير ول:الأ  المطلب

 الفرع الأول: تعريف غرامة التأخير
 تعريف الفقهيأولا: ال

عريفها ترامات التاخيرية ولكن رغم هذا فهناك عدة فقهاء حاولوا ختلف الفقهاء في إيجاد تعريف للغإ        
 ومنهم:

 ة.دار لإل أخذ شكل مبلغ مالي يدفعزائية تذ عرفت بأنها عقوبة جإ
الإدارة على  بينعرفها أنها "مبلغ من المال محدد سلفا في العقد المبرم  نواف كنعانلدكتور ا     

   2"توقعها الإدارة على المتعاقد الذي يتراخى في تنفيذ التزاماته التعاقدية المتعاقد معها
هي مبالغ إجمالية من المال تقدرها الإدارة مقدما تتضمنه " مازن ليلو راضيوعرفها أيضا الدكتور         

  3"و تأخر في التنفيذنصوص العقد بصفته جزاءا يفرض على الطرف الآخر إذا تراخى أ
مبالغ إجمالية تقدرها الإدارة مقدما وتنص على توقيعها متى  "سليمان الطماوي كما عرفها الدكتور         

   4"أخل المتعاقد بالتزام معين لا سيما يتعلق بالتأخير في التنفيذ وهذه الإجراءات لا تكاد يخلو منها عقد إداري 
 
 
 

                              
حلبي ات المنشور ، ولىالأطبعة ، ري دالإالتنفيذ المعيب للعقد ا لمتعاقدة في حالةة دار لإسلطة ا، فارس علي جانكير  1

 .779فحة ص، بيروت لبنان، الحقوقية
 . 371الإداري، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، صفحة  نواف كنعان، القانون   2
 .371، صفحة 2013مازن ليلو راضي، الوسيط في القانون الإداري، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،   3
 .490، صفحة 2005ار الفكر العربي، القاهرة، سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، د  4
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 ثانيا: التعريف التشريعي

الغرامة التأخيرية بشكل صريح بل إكتفى بالإشارة إليه في نص المادة  لم يعرف المشرع الجزائري          
ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية في الآجال المقررة أو  "بقولها  23/12من القانون رقم  84/1

 1" تنفيذها غير المطابق، فرض عقوبات مالية من قبل المصلحة المتعاقدة.
 ثالثا: تمييز الغرامات التأخيرية عن غيرها من المصطلحات المشابهة لها

 مييز الغرامة التأخيرية عن الشرط الجزائيت -1 
يكون الشرط الجزائي بإتفاق مسبق من الدائن والمدين ضمن شوط العقد بينما الغرامة التأخيرية هي         

ليه بعد الإبرام وهذا عكس الشرط الجزائي الذي يكون جزاء مالي يحدده دفتر الشروط لا يمكن الإتفاق ع
عند الإبرام أو بعده فيكون الهدف من الشرط الجزائي هو تغطية الأضرار الناتجة عن إخلال المتعاقد 
بالتزاماته التعاقدية بينما يكون هدف الغرامة التأخيرية هو إجبار المتعامل المتعاقد على تنفيذ التزاماته في 

د كما أن الغرامة التأخيرية تكون تلقائيا دون اللجوء إلى القضاء وهذا عكس الشرط الجزائي الوقت المحد
الذي يجب أن يلجأ فيه للقضاء لتحصيل مبلغ التعويض توقع الغرامة التأخيرية دون سابق إنذار لكن الشرط 

 2الجزائي يكون بعد الإعذار المسبق للمتعامل المتعاقد المخل بالتزاماته.
 يز غرامة التأخير عن الغرامة التهديديةتمي -2

ن بسلطة تكون الغرامة التهديدية في حالة إمتناع المدين عن تنفيذ التزاماته التعاقدية عينا وتكو         
 تقديرية من القاضي لكن الغرامة التأخيرية دون اللجوء إلى القضاء. 

ا على المدين وبالتالي لايجوز للدائن أن يطلب إن الغرامة التهديدية لا تعتبر حق للدائن ولا دين        
تنفيذ الحكم بغرامة تهديدية كما لا يجبر المدين على عرض هذا المبلغ عرضا حقيقيا بعكس الغرامة التأخيرية 

 3التي تستحق بمجرد تأخر المدين عن مدد التنفيذ المقررة مسبقا.

                              
، يحدد القاواعد العامة 2023غشت سنة  5الموافق لـ  1445محرم عام  18مؤرخ في ، 23/12من القانون رقم  48المادة  1

 .2023أوت سنة  6، صادرة في 51المتعلقة بالصفقات العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد:
ة سبكي، سلطات المصلحة المتعاقدة إتجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومية، رسالة ماجستير ربيح  2

 .101،100، صفحة 2013في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،
، 07، مجلة القانون والعلوم السياسية، العدد:ص المعنوية العامةالغرامة التهديدية ضد الأشخابن عامر بواب ومليكة هنان،   3

 .53، صفحة 2018الجزائر، جانفي
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 مييز الغرامة التأخيرية عن الفوائد التأخيريةت -3 
تكون الفوائد التأخيرية عبارة عن مبلغ من النقود تعويضا عن الأضرار التي يتوقع القانون وقوعها         

بسبب تأخر المدين عن تنفيذ التزاماته، إذ يكون مجبر أن يدفع للدائن هذا المبلغ المعلوم من أجل التعويض، 
د التأخيرية ترد على مبلغ معلوم وغرامة هنا يمكن الإختلاف بينه وبين الغرامة التأخيرية حيث أن الفوائ

 1التأخير ترد كنتيجة لتأخير المتعامل المتعاقد في إنجاز الصفقة العمومية.
  وقانونا اصطلاحا لغرامة التأخير رابعا: الأساس التعاقدي

س يتحدد الأساس القانوني لغرامة التأخير بتبيان موقف الفقه والقضاء والتشريع من حيث الأسا        
   2التعاقدي وغير التعاقدي لها.

 والقضاء لغرامة التأخير من منظور الفقه الأساس التعاقدي -1
 في الفقه-أ
لا بناءا إلقد اتفق فقهاء القانون العام أن جزاء غرامة التأخير لا يطبق من طرف المصلحة المتعاقدة         

ة ويعتمد المشرع في ذلك على اللائحة على نص يوضحها والذي يعطي الحق لتطبيق الغرامة التأخيري
ن عقد التنفيذية لقانون الصفقات العمومية، حيث أنها تطبق الغرامة التأخيرية وفق لهذه اللائحة وتدخل ضم
ستنادا إالصفقة العمومية إذ لم يعترض أحد الأطراف عليها ويتم العمل بها حتى إذ لم ينص عليها العقد وهذا 

 ئحة التنفيذية.إلى أنها مذكورة في اللا
 في القضاء -ب
يمكنها أن  إن المحكمة الإداية العليا قامت بتقييد المصلحة المتعاقدة بما ورد في العقد الإداري ولا        

اري بأنه: "من المبادئ المسلمة في فقه القانون الإد 1970مارس  21مها الصادر في تخالفه فقد ورد في حك
 داري في المواعيد المتفق عليها حرصا على حسن سير المرافق العامة أن غرامات التأحير في العقد الإ

 
 

                              
، 2022، الجزائر، 02، المجلة الأكاديمية للباحث القانوني، العدد:غرامة التأخير في الصفقات العموميةمراد الوافي،   1

 .484صفحة 
، دراسة مقارنة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية الصفقة العموميةغرامة التأخير في موسى برادعية، ليلي هواري،   2

 .210، صفحة 2022، الجزائر، 03والسياسية، العدد:
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جهات الإدارة من تلقاء نفسها دون أن تلتزم  بإنتظام وإطراد، ولذا فإن الغرامات التي ينص عليها توقعها

  1بإثبات حصول الضرر كما لا يقبل إبتداءا من المتعاقد إثبات عدم حصوله".
ح الفرص أمام مجلس الدولة الفرنسي الذي بين وضوح عدم جواز التعويض للإدارة وهذا قبل أن تتا       

وعدم طلبه من القاضي وذلك لعدم وجود التعويض في نصوص العقود التي أبرمتها مع المتعامل المتعاقد 
معه وذلك من خلال القضيتين التي تختصان بعقد الالتزام الذي كان يقر أنه أخل المتعامل المتعاقد 

التزاماته، يمكن للإدارة طلب تعويض وتوقيع غرامات عليه، وبناءا على ذلك لو يسطيع القاضي تسليط ب
 2الغرامة والمطالبة بتعويض لصالح المصلحة المتعاقدة لأن العقد الذي كان بين الطرفين لم ينص على ذلك.

 ها وموقف المشرع الجزائري.لغرامة التأخير فق الأساس غير التعاقدي -2
م يرى أصحاب هذا الإتجاه أن الغرامة التأخيرية تبنى على أساس غير تعاقدي حيث أنها تفرض بحك       

 القانون حتى في حالة عدم ذكرها في العقد الإداري وإنقسم أصحاب هذا الإتجاه إلى رأيان هما:
أخير ومنه غرامة التيقول إن للإدارة سلطة عامة والتزامات تخول لها توقيع جزاءات مالية الرأي الأول: 

 بإعتبار أنها مظهر من مظاهر السلطة العامة التي لديها إمتياز التنفيذ المباشر.
يقول أن المصلحة المتعاقدة تمثل المصلحة العامة وتسعى دوما لإستمرارية المرفق العام الرأي الثاني: 

تعامل المتعاقد لضمان سير بإنتظام والحفاظ على ديمومته ولذلك لها الحق في توقيع جزاءات على الم
 3المرفق العام وإجبار المتعاقد على تنفيذ التزاماته التعاقدية المتعلقة بالمرفق العام لتحقيق المنفعة العامة.

فقد أخذ بالأساس التعاقدي  :موقف المشرع الجزائري في تحديد أساس الغرامة التأخيريةعن  أما       
حيث جاء في  15/247،4من المرسوم الرئاسي  95هذا ما أكتده المادة كأساس لتحديد الغرامة التأخيرية و 

 قسم البيانات الالزامية ما يلي:
 
 

                              
مليكة أسماء بن صغير، غرامة التأخير في الصفقة العمومية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، جامعة   1

 .47، صفحة 2018/2019الجيلالي ليابس سيدي بلعباس، 
 .211موسى برادعية، ليلى هواري، غرامة التأخير في الصفقة العمومية، المرجع السابق، صفحة   2
 .54.53مليكة أسماء بن صغير، المرجع السابق، صفحة   3
 .212موسى برادعية وليلى هواري، غرامة التأخير في الصفقات العمومية، المرجع السابق، صفحة   4
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" يجب أن تشير كل صفقة عمومية إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما وإلى هذا المرسوم. ويجب أن 

ها، وشروط تطبيقها أو نسب العقوبات المالية وكيفيات حساب -تتضمن على الخصوص البيانات الآتية...،
 1النص على حالات الإعفاء منها.."

والتي جاءت تحت عنوان العقوبات  15/247من المرسوم الرئاسي  147/2إضافة إلى ذلك المادة        
المالية، تحدد الأحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات المالية وكيفيات فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفتر 

 ،2من هذا المرسوم بإعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومية" 26كور في المادة الشروط المذ
فالغرامة التأخيرية جزاء يسلط على المتعامل المتعاقد بموجب المرسوم الرئاسي وعقد الصفقة        

   3العمومية.
 خامسا: حساب غرامة التأخير

لى عهتمام الأكبر في أغلبية القوانين مما يدل إن موضوع إحتساب الغرامة التأخيرية قد حظي بالإ       
ل أهمية نصوصها في توفير الدعم اللازم لتطبيقها في الممارسة العملية وذلك بشكل خاص عندما يتم تجاه

 المصلحة المتعاقدة تحديد نسبها.
 1998في من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادرة  83ففي مصر حسب المادة        

والتي جاء فيها أنه في حالة تطلب الأمر وإقتضت المصلحة العامة يمكن للجهة المختصة إعطاء مدة 
بالمئة أسبوعيا مع مراعاة أن  01إضافية للمتعاقد لإتمام عمله وصدور المخالفة الناتجة عن التأخير بنسبة 

ة من قيمة العقد هذا عندما يتعلق الأمر بالمئ 10تكون إجمال الغرامات المفروضة على المتعاقد لا تتجاوز 
بعقود المقاولات يتم حساب هذه الغرامات من حالة العمل النهائي فيما يتم حساب غرامات عقود التوريد 

   4بالمئة من قيمة السلعة الموردة المتأخرة. 03بنسبة لا تتجاوز 
حساب غرامة التأخير بل اكتفى  أما في الجزائر لم يتطرق صراحة المشرع الجزائري إلى كيفية       

 لتي وا 15/247الفقرة الثانية من المرسوم الرئاسي  147بإحالتها الى دفتر الشروط وذلك من خلال المادة 

                              
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  06/09/2015المؤرخ في 15/247من المسوم الرئاسي  95المادة أنظر   1

 .26/09/2015، المؤرخة في 50المرفق العام، الجريدة الرسمية، العدد:
 .147المادة  ،نفس المصدر  2
 .213لسابق، صفحة موسى برادعية وليلى هواري، غرامة التأخير في الصفقات العمومية، المرجع ا  3
 .488.487مراد الوافي، المرجع السابق، صفحة   4
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نصت " تحدد الأحكام التعاقدية للصفقات نسبة العقوبات المالية وكيفيات فرضها أو الإعفاء منها طبقا 

   1ن هذا المرسوم بإعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومية..."م 26لدفتر الشروط المذكور في المادة 
 أخير، نستنتج من نص المادة أن المشرع قد منح للمصلحة المتعاقدة سلطة تقديرية كاملة لحساب غرامة الت   

بالمئة من قيمة  10قد تفرض بعض الإدارات المتعاقدة غرامات التأخير بنسبة جزافية لا تتعدى       
بالمئة من المبلغ الإجمالي  10الإجمالي في حالة تجاوز الغرامة المحسوبة بالعلاقة الثلاثية نسبة  العقد

للصفقة بما في ذلك الملاحق، وتوجد إدارات أخرى تميل إلى إستخدام الغرامة التي تعتبر الأنسب والأصلح 
المختلفة  تعاقدة لظروف المتعاملينللمتعاقد والتي تعتمد على النموذج الأنسب، مما يؤكد تقدير الإدارة الم

  2أثناء فرض هذه الغرامة.
 الفرع الثاني: خصائص الغرامة التأخيرية

 للغرامة التأخيرية مجموعة من الخصائص سنحاول إجازها فيما يلي:      
 أولا: يتم توقيع هذا الجزاء بقرار إداري دون اللجوء الى القضاء

، ويجب أن يكون قرار الجزاء موافقا للمشروعية من كل جوانبه، كما رالمباد متيازةإوهو ما يعرف ب      
وهذا ما جعل  3يجوز للمتعاقد الطعن في صحته، كأن ينفي التأخير وهو السبب الموجب لإصدا القرار،

غرامة التأخير تتميز بأنها مرنة، لكن مجرد النص عليها في العقد لا يكفي لإستحقاقها، بل لابد من أن 
دارة عن إرادتها الملزمة في فرض هذه الغرامة من خلال إصدار قرار الجزاء، وإقتضاءها منوطة تفصح الإ

 4بتقدير جهة الإدارة.
 
 
 

                              
 ، المصدر السابق.15/247الفقرة الثانية من المسوم الرئاسي  147أنظر المادة   1
 .489مراد الوافي، المرجع السابق، صفحة   2
المنار للبحث والدراسات القانونية  ، مجلةالجزاءات في تنفيذ العقود الإدارية في النظام السعوديأشرف محمد حمامدة،   3

 .55.54صفحة  ،2018والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحيى فارس المدية، الجزائر، 
مجلة الشريعة  ، )دراسة تحليلية مقارنة (النظام القانوني لغرامة التأخير في العقود الإداريةمنصور إبراهيم العتموم،   4

 .351.350صفحة ، 2013، 53الإمارات العربية المتحدة، السنة السابعة والعشرون، العدد:والقانون، جامعة 



 الفصل الأول: الجزاءات المالية

15 
 

 
 ثانيا: غرامة التأخير من النظام العام

إن غرامة التأخير من النظام العام، لا يجوز الإتفاق على مخالفته، وبالتالي يجب أن يكون منصوص       
د، حيث لاتسطيع الإدارة أن تزيد من قيمتها، كما لا يمكن للمتعاقد أن يحتج؛ لأن الضرر هنا عليه في العق

  1متحقق بمجرد التأخير.
 ثالثاّ: غرامة التأخير بمثابة تعويض جزافي يتم النص عليه في العقد مقدما

ي مقدما، إلا أن فيرى البعض أن غرامة التأخير عبارة عن تعويض جزافي يتم النص عليه في العقد       
حقيقة الأمر هي أقرب للعقوبة لإرتباطها بالخطأ لا بالضرر، فالتعويض لابد من توافر الخطأ والضرر 

 ورابطة السببية، أما بالنسبة لغرامة التأخير فالضرر يكون فيها مفترض.

 رابعا: الغرامة التأخيرية إتفاقية
شريعة المتعاقدين وبالتالي لا يحق لأي منهما أن  إن الأصل العام في جميع العقود هو أن العقد      

يخالف ما جاء في بنود العقد وهذا الأمر ينطبق أيضا على العقود الإدارية فيجب أن يكون هناك توافق 
إرادتين يتولد عنها مجموعة من الحقوق والالتزمات على عاتق كل منهما يجب التعرف عليها من طرفهم 

 2والالتزام بها.
أن الإشكال في هذه الحالة يوجد عند غياب النص في العقد المبرم لكن المشرع الجزائري تدارك  غير      

  3الأمر وذكر خاصية الإتفاق في الغرامة التأخيرية.
على ما يلي:ً تقتطع العقوبات المالية التعاقدية المطبقة  10/236من المرسوم  90من خلال المادة       

ن بموجب بنود الصفقة من الدفعات التي تتم حسب الشروط والكيفيات المنصوص على المتعاملين المتعاقدي
 4عليها في الصفقة ً 

                              
 .54.53أشرف محمد حمامدة، المرجع السابق، صفحة   1
، 5، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، العدد:غرامة التأخير كجزاء في العقد الإداري إنصاف أحمد محمد.   2

 .15، صفحة 2018سوريا، 
 .94ربيحة سبكي، المرجع السابق، صفحة   3
المتضمن  2010أكتوبر  7الموافق  1431شوال عام  28مؤرخ في  10/235من المرسوم الرئاسي  90أنظر المادة   4

معدل ومتتم بموجب المسوم الرئاسي رقم  2010أكتوبر  07، الصادرة في 58تنظيم الصفقة العمومية الجريدة الرسمية العدد:
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 خامسا: الطابع التلقائي للغرامة التأخيرية

تطبق الغرامة التأخيرية بصفة تلقائية دون أي إعذار أو تنبيه بشأنها، وذلك بمجرد التأخير في تنفيذ         
كان المصلحة المتعاقدة غير متضررة من هذا التأخير فلها الحق في توقيع  حتى وإن 1الصفقة العمومية

 وبهذا يترتب على الخاصية التلقائية في الغرامة التأخيرية ما يلي: 2هذه الغرامة
 تطبق دون اللجوء إلى القضاء كونها عقد من العقود الإدارية المتميزة عن القانون الخاص فتطبق 

صم خة التأخيرية بموجب قرار إداري بإرادتها المنفردة ويمكنها بعد ذلك المصلحة المتعاقدة الغرام
الغرامة من مستحقات المتعامل المتعاقد معه مباشرة وتستند في ذلك الى دفتر الشروط الإدارية 

 وقانون الصفقات العمومية.
 المتعاقد  تطبق الغرامة التأخيرية من طرف الإدارة وحدها دون اللجوء الى إثبات الضرر من طرف

 معه.
  من المرسوم الرئاسي  90تستحق مباشرة دون أي إعذار مسبق للمتعامل معها وهذا ما أكدته المادة

من دفتر الشروط الإدارية المتعلقة بصفقات الأشغال العامة ومن هذا  30والمادة  10/236رقم 
 3علم المتعاقد قائم لا محالة.يمكن القول أن الغرامة التأخيرية تكون دون إعذار مسبق كونها إتفاقية، ف

 سادسا: الغرامة التأخيرية مرنة 
تتصف الغرامة التأخيرية بالمرونة كون المصلحة المتعاقدة لديها السلطة التقديرية لإقتضائها، كون       

 الجهة الإدارية تسعى إلى حسن سير المرفق العام بإنتظام وإستمرار، فلها أن تقدر ظروف المتعامل المتعاقد
بإعفائه من الغرامة التأخيرية أو الإنقاص من قيمتها، وهذا حق من حقوق الإدارة إتجاه الجهة المتعاقدة 

    4معها وهذا لمجابهة تقصير وتأخير المتعامل المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية.

                              

يناير  13، الصادرة في 02، الجريدة الرسمية، العدد:2013يناير  13، الموافق 1434مؤرخ في أول بيع الأول عام  13/03
2013. 

دفع الغرامة التأخيرية في الصفقات العمومية على ضوء الأحكام القانونية الجديدة الخاصة بتدابير نور الدين بوشليف،   1
، صفحة 2021، الجزائر، جوان، 01مجلة الأبحاث القانونية والسياسة، العدد: ،19 كوفيد-الوقائية الخاصة بجائحة كرونا

158. 
 .16إنصاف أحمد محمد، المرجع السابق، صفحة   2
 .77ربيحة سبكي، المرجع السابق، صفحة   3
 .77مليكة أسماء بن صغير، المرجع السابق، صفحة   4
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 سابعا: جواز الجمع بين غرامة الـتأخير وباقي الجزاءات الأخرى 

ما مع الجزاءات الضاغطة أو الجزاءات الفاسخة، مثل توقيع غرامات التأخير مع جزاء يجوز جمعه      
 10/236من المرسوم  90من خلال المادة  1سحب العمل من المقاول متى توافرت شروط كل من الجزاءين.

 سالفة الذكر.
 المطلب الثاني: القواعد الناظمة لفرض غرامة التأخير

زائي جم على تحميل المتعهد بدفع مبلغ من المال إلى الإدارة كونها ذات طابع إن غرامة التأخير تقو       
تعاقدي وهذا راجع لضمان تنفيذ عقد الصفقة العمومية في الوقت المحدد من جهة، أما من جهة أخرى 

 راة ، تملك الإد23/12ضمان سير النظام العام بإنتظام وإطراد والحفاظ على المال العام، وطبقا للقانون 
 سلطة ممارسة الجزاءات المالية حسب نص المادة. 

حالات  إن المشرع الجزائري قد منح للمصلحة المتعاقدة حق توقيع العقوبات في حالتين، إضافة إلى      
ار الإعفاء بقولها " يعود قر 23/12في الفقرة الثانية من القانون رقم  84الإعفاء والتي نصت عليها المادة 

ندما لا المالية بسبب التأخير، إلى مسؤولية المصلحة المتعاقدة. ويطبق هذا الإعفاء عمن دفع العقوبات 
 يكون التأخير قد تسبب فيه المتعامل المتعاقد...".

 الفرع الأول: حالات توقيع الغرامة التأخيرية 
ت حالا خول المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة حق توقيع عقوبات مالية في شكل غرامة وهناك      

 لممارسة هذا الحق وسنفصلها فيما يلي:
 أولا: حالة عدم تنفيذ الالتزامات محل التعاقد في الأجال المتفق عليه

تفرض الغرامات التأخيرية على المتعاقد مع الإدارة بمجرد تأحره عن تنفيذ العقد حتى ولو لم يترتب       
ضائية أخرى، فخطأ المتعاقد يكمن في عدم وفائه عن ذلك أي ضرر دون حاجة إلى إنذار أو أية إجراءات ق

   2والتزامه بالمواعيد المتفق عليها، أي أن تأخره في تنفيذ العقد هو أساس إستحقاق الإدارة للغرامة التأخيرية.
صفقات فإن عنصر الزمن يعد دافعا مهما وإستراتيجيا في تنفيذ ال 23/12من القانون  84وطبقا للمادة       

 وجب التقيد به وهذا لتمكن من الدخول في علاقات تعاقدية أخرى أو تنفيذ شطر من البرنامج  العمومية

                              
 .55أشرف محمد حمامدة، المرجع السابق، صفحة   1
 .118.117فارس علي جانكير، المرجع السابق، صفحة   2
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المؤطر قصد الإنتقال إلى شطر آخر، فلهذا من المستحيل الإعفاء من عنصر الزمن أو عدم إعطائه مكانة 

وبمعنى آخر  1امةجسيمة تليق به والأمر يتعلق بالمحافظة على المرافق العامة والخدمات والمصلحة الع
وأكثر وضوحا: التأخر في تنفيذ الأشغال العامة يؤدي وينتج عنه زيادة تكاليف المشاريع، ولهذا ولكي 
تحرص الإدارة على إتمام الأشغال في مواعيدها وجب إدراج في عقود الصفقات العمومية بنودا على الغرامة 

  2التأخيرية.
الصفقة خلال المدة المتفق عليها إما إذا أخل بهذا الالتزام فمنطقيا  أي أن المتعاقد تعهد بتنفيذ موضوع      

 3يخضع للجزاء تسلطه المصلحة المتعاقدة دون الحاجة للجوء إلى القضاء.
 ثانيا: حالة عدم التقيد المطابق للشروط والمواصفات المتفق عليها

بقولها " ينجر عن ...  23/12 من فقرتها الأولي من القانون  84نصت على هذه الحالة المادة       
  4أوتنفيذها غير المطابق، فرض عقوبات مالية من قبل المصلحة المتعاقدة".

شروط حسب ما ذكرته المادة القانونية فإن هذه الحالة المتعاقد مع الإدارة إذا أخل بأي شرط من ال      
ا أيضا ن الالتزامات التي تعهد بها فهنالتي إتفق عليها في الصفقة العمومية وكيفية التنفيذ أيضا فيخرج م

 المشرع أكد على خضوعه للجزاء المالي المتمثل في الغرامة التأخيرية.
ن العقد، والجدير بالذكر أنه وإن كان هذا الجزاء كما ذكرنا سابقا إلا أنه له أساس عقدي ينبع قوته م      

 جاء 15/247ا الثانية من المرسوم الرئاسي في فقرته 147إلى جانب النصوص التنظيمية وهذا إن المادة 
دا أيضا فيها أن نسبة العقوبات المالية وكيفية فرضها أو الإعفاء منها يحدد في الصفقة العمومية وهذا تأكي

من نفس المرسوم أعلاه التي إقتضت بذكر نسب العقوبات المالية وكيفيات حسابها وشروط  95من المادة 
 ت الإعفاء منها في الصفقة العمومية.تطبيقها أو النص على حالا

 

                              
  .214موسى برادعية وليلي هواري، غرامة التأخير في الصفقة العمومية، المرجع السابق، صفحة   1
آثار عقد الأشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون علي بن شعبان،   2

 .105صفحة ، 2011لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، العام، ك
منال حليمي، تنظيم الصفقات العمومية وضمانات حفظ المال العام في الجزائر، أطروحة لنيل دكتوراه في الحقوق، كلية   3

 .90صفحة ، 2015/2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 
 ، المصدر السابق. 23/12القانون  84أنظر المادة   4
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بتاريخ وكما أن قضاء الغرفة الإدارية للمحكمة العليا كرس تطبيق الغرامة التأخيرية في القرار الصادر      
إذ جاء فيه: " من المقرر قانونا أن غرامات التأخير تطبق عند عدم تكملة الأشغال في  16/12/1989

 1الأجل المتعاقد عليه وتاريخ الإستلام ". بين تاريخ إنقضاء الآجال على أساس مواجهة بسيطة
 الفرع الثاني: الإعفاء من الغرامة التأخيرية

وأخل  إن الأصل العام أن الإدارة لها الحق في فرض غرامة التأخير على المتعامل المتعاقد الذي تأخر     
ن عرد عليه حيث تقضي المصلحة المتعاقدة في تنفيذ التزاماته التعاقدية فإن هذا الأصل له إستثناءات ت

 توقيع غرامة التأخير على المتعامل المتعاقد في أحوال معينة.
 أولا: خطأ الإدارة المتعاقدة

إن الإدارة قد تتسبب في تأخر المتعاقد عن تنفيذ التزاماته ومن هذا فليس لها فرض غرامة التأخير      
يه مطالبته بإعفائه من هذه الغرامة التأخيرية شرط أن يثبت بأنها عليه بسبب تقصيره في التنفيذ ولهذا عل

المتسببة في تأخيره لهذا التنفيذ التعاقدي أو أنها جعلة تنفيذه عسيرا كتأخير المتعاقد في تسليم المبتغى الذي 
  2بداه مع الإدارة وهذا لأنها تأخرت في تسليمه الأرض التي سيقام عليها المبنى في الوقت المحدد.

تقضي العدالة ألا يتحمل المتعاقد إستحالة مواصلة تنفيذ عقد الصفقة لأسباب تخرج عن إرادته والمشرع      
، فإنه نص بدوره على الإعفاء من غرامة 23/12من القانون  84الجزائري في فقرته الثانية من المادة 

ع العقوبات المالية بسبب التأخير إلى التأخير بسبب خطأ الإدارة، وهذا بقولها:"يعود قرار الإعفاء من دف
 .  3مسؤولية المصلحة المتعاقدة، ويطبق هذا الإعفاء عندما لا يكون التأخير قد تسبب فيه المتعامل المتعاقد"

ة نلاحظ أن المادة أكدت على أن كل خطأ من جانب الإدارة يعفي المتعامل المتعاقد من هذه الغرام     
ل يم هذا الأخير أوامر بتوقيف الأشغال أو إستئنافها، لكن لا يمكن للمتعامالتأخيرية، لكن ضروري تسل

قط لكي يتحرر المتعاقد أو المقاول وهذا على نحو ما تعدد ذكره، أن يدفع بعدم تنفيذ الإدارة لالتزاماتها وهذا ف
مال لحفاظ على المن تنفيذ الصفقة العمومية، طالما بإستطاعته التنفيذ، وهذا ضمانا لحسن سير المرافق وا

 والنظام العام.

                              
 .93ربيحة سبكي، المرجع السابق، صفحة   1
 .216موسى برادعية وليلى هواري، غرامة التأخير في الصفقة العمومية، صفحة   2
 ، المصدر السابق.23/12من القانون  84أنظر المادة   3
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لناتجة اإن مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ العقدي في نتيجة الإمتناع عن قيامها بتنفيذ الالتزامات      

عن تنفيذ الصفقة العمومية سواء بالعمد أو بالإهمال ومن هذا سندرج بعض الصور للأخطأ المترتبة 
 للمسؤولية العقدية:  

 :ماتها من حيث تمكين المتعاقد معها في البدء بالتنفيذ وهذا بـالتقاعس بالتزا -1
 .عدم تسليم المتعاقد معها الموقع في الوقت المناسب 
 .عدم تقديم للمتعاقد المواد الضرورة للتنفيذ 

 1أي يقتصر الطرف الأول بوقف تنفيذ التزاماته حتى ينفذ الطرف الأخر التزاماته.الدفع بعدم التنفيذ:  -2
 لة القوة القاهرةثانيا: حا

وهي إرتطام المتعامل المتعاقد بظروف خارجية لم تكن منتظرة ولا محتملة أثناء إبرام الصفقة العمومية،      
فتجعل تنفيذها أكثر إنهاكا مثلا أن تكون الظروف الاقتصادية ألت إلى إرتفاع الأسعار، أو ظروف طبيعية 

  2ينجر عنها توقيف أجال التنفيذ مثلا.
 نكون أمام قوة قاهرة وجب توافر ثلاث شروط أساسية وهي:وحتى 

 الشرط الأول: القوة القاهرة حادث خارجي
 ويقصد به أنلا يكون للمتعامل المتعاقد يد في حدوث الفعل فالقوة القاهرة عبارة عن حادث خارجي    

ص حادث، ومن هذا تستخلومستقل عن إرادة طرفي عقد الصفقة العمومية، وأنلا يكون للمتعاقد السبب في ال
ارة أنه حتى يكون في حالة القوة القاهرة وجب أن يكون أمام حادث أو فعل خارجي لا يد للمتعامل مع الإد

 فيه.
 الشرط الثاني: القوة القاهرة حادث غير متوقع

ة حتمييسقط حق الإدارة في توقيع غرامة التأخير إذا كان سبب الإخلال في تنفيذ العقد سببه نتيجة       
 لحادث قاهر لكن لم يكن محتمل ولا متنبئ به.

 
 

                              
 .99.98بق، صفحة مليكة أسماء بن صغير، المرجع السا  1
 .106ربيحة سبكي، المرجع السابق، صفحة   2
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 الشرط الثالث: الإستحالة المطلقة في تنفيذ الالتزام

لتكون أمام قوة قاهرة وجب أن يكون الفعل أو الحدث الخارجي مستحيل وهذا نتيجة جعل تنفيذ الالتزام      
 1مستحيلا إستحالة مطلقة.

 ثالثا: حالة التمديد الإداري 
إن المتعامل المتعاقد أثناء تنفيذ عقد الصفقة العمومية قد تواجهه جملة من العراقيل والصعوبات المؤدية      

لصعوبة التنفيذ، وهذه الصعوبات ليست في مرتبة القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، فيتقاعس عن تنفيذ 
الإدارة إلى ما يسمى بالتمديد الإداري  الصفقة في الآجال والمواعيد المحددة في الصفقة ففي هذه الحالة تلجأ

وهذا بطلب يقدم للإدارة رسميا وتوافق عليه دون تحفظ من  2أي إعطاء مهلة أو مدة معينة جديدة للتنفيذ
 جانبها، فعملية التمديد تدخل ضمن إمتيازات الإدارة وهذا بصورة صريحة أو ضمنية. 

 التمديد بصورة صريحة -1
عد لمتعاقدة دون تحفظ وبشكل رسمي بمنح المتعاقد مهلة إضافية للتنفيذ طبعا بأي إفصاح الإدارة ا     

 طلب مقدم منه ويتضمن موافقة الإدارة بشكل رسمي.
 التمديد بصورة ضمنية -2

أي في حالة إنتهاء الآجال للتنفيذ ولكن الإدارة التزمت بصمت ولم تتخذ أي إجراء ضد المتعاقد      
 3المقصر.

 : توقيع جزاء التعويض ومصادرة التأمينالمبحث الثاني
لذي هو ايحق للمصلحة المتعاقدة أن تطالب المتعاقد معها إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بالتعويض      

 الجزاء الأصيل في حالة عدم إحترام دفتر الشروط، وذلك إذا لم ينص في الصفقة على جزاءات مالية
 نوضح ذلك في الفرع الأول.كالغرامات لمواجهة هذا الإختلال، وس

 

                              
، 35، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، عددإعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخيرعادل قراتة،   1

 .178، صفحة 2013الجزائر، سبتمبر 
 .101مليكة أسماء بن صغير، المرجع السابق، صفحة   2
 .496محمد الطماوي، المرجع السابق، صفحة  سليمان  3
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يها أثار أما مصادرة التأمين فهي عبارة عن مبالغ مالية تودع لدى جهة المصلحة المتعاقدة تتوقي ب      

لناجمة عن الأخطاء التي يرتكبها المتعاقد أثناء تنفيذ الصفقة، ويضمن لها ملائمته لمواجهة المسؤوليات ا
 .تقصيره، وسنوضح ذلك في الفرع الثاني

 المطلب الأول: جزاء التعويض
لضرر التعويض من حق المصلحة المتعاقدة في حالة ما إذا تسبب المتعاقد ضرر لها، ولجبر هذا ا      

 الذي لحقها من جراء التنفيذ غير المطابق، وكذلك في حالة مخالفة دفتر الشروط الخاص بالصفقة.
 ويضالفررع الأول: الأساس القانوني لجزاء إقتضاء التع

 أولا: تعريف جزاء إقتضاء التعويض
التعويض في مجال الصفقات العمومية هو:" المبالغ التي يحق للإدارة أن تحصل عليها من المتعاقد       

لجبر الأضرار الناتجة عن إخلاله بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وذلك في حالة إذا لم ينص العقد الإداري أو 
 1رى لمواجهة هذا الإخلال ".دفتر الشروط على جزاءات أخ

ومن ثم فجزاء إقتضاء التعويضات بإخلال المتعاقد بالتزاماته دون أن تكون مقدرة مقدما في الصفقة       
 2والهدف منها تغطية الضرر الحقيقي الذي يلحق بالمصلحة المتعاقدة نتيجة لخطئه.

 ثانيا: الطبيعة القانونية لجزاء إقتضاء التعويض
ذ لم يض في عقود الصفقات العمومية هو الجزاء الأصيل للإخلال بالالتزامات التعاقدية وذلك إالتعو       

 ينص على جزاءات مالية بديلة أخرى لمواجهة هذا الإخلال، والنظام القانوني لهذه التعويضات قريب من
 النظام المدني، فيما يتعلق بشروط إقتضاء التعويض خاصة في إشتراط ركن الضرر.

شخصية ، القسم الأول المسؤولية من الأفعال ال124وقد بين المشرع الجزائري ذلك بدقة في نص المادة       
من  20/06/2005 المؤرخ في 10-05من الفصل الثالث: الفعل المستحق التعويض من قانون رقم 

 أو إ ني نتيجة خطأالقانون المدني الجزائري أي المسؤولية التي يتحملها الشخص بسبب إخلاله بالتزام قانو 

                              
هيثم حليم غزي، سلطات الإدارة في العقود الإدارية، دراسة مقارنة الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،  1

 .107، صفحة 2014
نون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، أكلي نعيمة، النظام القانوني لعقد الإمتياز الإداري في الجزائر، رسالة ماجستير في القا 2

 . 107، صفحة 2013جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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والتي تقضي بأن كل خطأ ترتب عليه ضرر يلزم من إرتكبه بدفع مبلغ مالي يعادل  1همال أو تقصير،إ 

الضرر اللاحق بالطرف المضرور قاسيا على ذلك فإن الطبيعة القانونية لجزاء إقتضاء التعويض في عقود 
للمصلحة المتعاقدة نتيجة الأضرار التي  الصفقات العمومية هي تعويض جزافي يحكم بيه القضاء الإداري 

تحملها من جزاء إخلال المتعاقد في تنفيذ التزاماته، بحيث يكون الضرر مباشرة وحقيقي ولاحق بالمصلحة 
 المتعاقدة وبالمرفق العام.

 ثالثا: التكييف القانوني للتعويض
حدد بدقة مبلغ كفالة حسن  15/247من المرسوم الرئاسي  133نجد أن المشرع الجزائري في المادة       

من مبلغ الصفقة حسب طبيعة  (%10(وعشرة في المائة  (%5(التنفيذ بنسبة تتراوح بين خمسة في المائه 
وأهمية الخدمات الواجب تنفيذها، إذا فطبيعة التعويض في القانون الخاص هي إصلاح الضرر وجبره 

أو التأخير في التنفيذ، أما في مجال العقود الإدارية ومحاولة إرجاع الحال الى ما كان عليه قبل الإخلال 
ينبغي النظر إليها لا على أنها تعويض مادي عن الضرر، أو أنها عقوبات على المتعاقد فحسب بل هي 
من قبل وسائل في أيدي الإدارة تبتغي بها تأمين سير المرافق العامة بإنتظام وإطراد، فهي ليست مجرد 

 2لملتزم بالتزاماته.أدوات لمعالجة إخلال ا
 رابعا: شروط جزاء إقتضاء التعويض 

التعويض في عقود الصفقات العمومية معترف به كجزاء تملك المصلحة المتعاقدة توقيعه على        
المتعاقد معها بمقتضى عقد الصفقات العمومية، فهو يشمل كافة عقود الصفقات العمومية، ولكي يتم 

 وأركان معينة، تتمثل فيما يلي: التعويض لابد من توفر شروط
لناشئة من الصفقة أي إخلال بالتزام عقدي، وإما اوهو إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته الخطأ العقدي:  -1

بة التي أن يكون الزاما بتحقيق نتيجة أو التزام ببذل عناية، فالخطأ العقدي فيتم مخالفتها مما يستوجب عقو 
 تعاقدة لتغطية الضرر.تتمثل في تعويض المصلحة الم

 

                              
 .5، صفحة 2017علي فلالي، الفعل المستحق التعويض، مرقم للنشر، الطبعة الثانية، الجزائر،  1
علوم السياسية، جامعة الحاج ، مجلة الفكر، كلية الحقوق والسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية عبد القادر دراجي، 2

 .98صفحة  ،2012لخضر باتنة، الجزائر، 
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تيجة يشترط لإستحقاق التعويض المطلوب أن يكون ضررا مباشرا وهو الذي يكون ن: الضررتحقيق  -2
كان  طبيعة الخطأ الذي إرتكبه، ولا يستطيع المضرور توقيعه بجهد معقول، ولا يكون الضرر مباشرا إلا إذا

 ا لمجرى المعتاد للأمور.  طبيعته لعدم الوفاء بالالتزام، أو التأخير فيه طبق
ن كما يقدر التعويض وفقا لجسامة الضرر الذي تحملته المصلحة المتعاقدة بإستعمال وسائل القانو       

 الخاص من توفر الخطأ الضرر ولعلاقة السببية.
الأساس القانوني لفرض جزاء التعويض يرتكز على شرطي الخطأ سببية بين الخطأ والضرر: العلاقة ال -3
حدث عنه ضرر لحق بالمصلحة المتعاقدة حقها في الحصول على التعويض من المتعاقد يجب أن يكون ي

 الخطأ هو السبب في الضرر.
وعليه يثبت للمصلحة المتعاقدة حقها في الحصول على التعويض من المتعاقد يجب أن يكون هناك       

 بين الإخلال وحدوث الضرر الفعلي. خطأ من المتعاقد نتج عنه ضرر مباشر على أساس علاقة سببية
 خامسا: خصائص التعويض

إن التعويض هو جزاء الإخلال بالاتزامات التعاقدية فمن خصائصه إجبار الضرر الذي تتعرض له       
عامة، المصلحة المتعاقدة، بالتالي فإن التعويض في الصفقات العمومية يرمي إلى كفالة حسن سير المرافق ال

فع دالتعويض من المتعامل المتعاقد المخل بالتزاماته، حيث أن خوف المتعامل المتعاقد من وذلك بإقتضاء 
قدما في مبلغ مرتفع سيدفعه إلى تنفيذ التزاماته طواعية كما أن التعويض كمبدأ عام لا يكون محددا ومقدرا م

 الصفقة وإلا أصبح في حكم الغرامات.
وكذلك دفاتر الشروط الإدارية العامة المتعلقة بصفقات فالنصوص المنظمة للصفقات العمومية       

الأشغال العامة، لم تتطرق ولم توضح طريقة تحديد مبلغ التعويض، فقد إكتفت بالبحث على وجوب تعويض 
التي تلحقها من جراء الأخطاء التي إرتكبها المتعامل المتعاقد معها لجبر  1المصلحة المتعاقدة عن الأضرار

كن القول أن المصلحة المتعاقدة لا تملك إمكانية تحديد مقدار التعويض بنفسها طالما إنعدم هذه الأضرار يم
وجود النصوص القانونية أو العقدية التي تخول لها ذلك ومن ثم فهي مجبرة على اللجوء إلى القضاء 

 في تنفيذ للحصول على التعويض المناسب للأضرار التي لحقت بها من جراء تقصير المتعامل المتعاقد 
 

                              
في فقرتها الثالثة من دفتر الشروط العامة على أن تحمل المقاول النفقات الناتجة عن العملية عندما يكون  26تنص المادة   1

 فساد البناء محققا ومعترف به دون الإخلال بالتعويض الذي يمكن أن تطلب به الدولة. 
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لمتعاقد االتزاماته التعاقدية، وعليه فإن القاضي هو الذي يحدد قيمة التعويض الواجب دفعه من قبل المتعامل 
 ويقدر التعويض وفقا لجسامة الضرر الذي تحملته المصلحة المتعاقدة.

غير أنه في  1لتزاماته،لايجوز للدائن كقاعدة عامة المطالبة بالتعويض إلا بعد إعذار المدين بالقيام با      
الصفقات العمومية فإن النصوص التي تنظمها تشترط قبل فسخ الصفقة توجيه إعذار إلى المتعامل المتعاقد 
لتنبيهه، أما فيما يخص التعويض فإن النصوص سكتت عن ذلك، كون التعويض عن الأضرار التي تصيب 

لمتعاقد مطالبة المصلحة المتعاقدة بالتعويض المصلحة المتعاقدة يتم عن طريق القضاء يجوز للمتعامل ا
إذا تسببت في إحداث ضرر له وفي كل الحالات وجب اللجوء إلى القضاء المختص وأن يثبت المتعامل 
المتعاقد إما خطأ الإدارة أو تجاوزها لأحد بنود العقد أو حتى القيام بأعمال ثانوية أو تحمل أعباء إضافية 

    2وغيرها.
 الإعفاء من جزاء إقتضاء التعويضاتسادسا: حالات 

لمخل افي جزاء التعويض تكون سلطة المصلحة المتعاقدة مقيدة، بحيث لا يمكنها إعفاء المتعاقد معها       
دة نفسها، بتنفيذ التزاماته، إلا إذا كان الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ بسبب أجنبي أو بفعل المصلحة المتعاق

 لمالية الأخرى، وأهم هاته الحالات:وذلك على عكس الجزاءات ا
  إعفاء المتعامل المتعاقد من التزاماته في حالة الإستحالة المطلقة للتنفيذ، ويترتب على القوة القاهرة

إعفاء المتعاقد من التزاماته إتجاه المصلحة المتعاقدة وقد طبق مجلس الدول الفرنسي هذه القاعدة 
  3في الكثير من قرراته.

 
 
 
 

                              
، المؤرخ في 10-05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975ديسمبر  26، المؤرخ في 58/75من الأمر رقم  179المادة   1

 .2005، المؤرخ في 44، الجريدة الرسمية، العدد:2005يونيو  20
( الطبعة الثالثة، جسور النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائي (عمار بوضياف، المدخل للعلوم القانونية 2

 .165. 166، صفحة 2003للنشر والتوزيع، الجزائر، 
إسماعيل بحري، الضمانات في الصفقات العمومية في الجزائر، ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  3
 .97، صفحة 2009.2008، 1
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 المتعاقد مع الإدارة أن ينبغي عنه مسؤولية الخطأ إذا ثبت أن الخطأ وقع بسبب أجنبي سواء إمكان ب

عن طريق إثبات أن الخطأ وقع نتيجة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو بفعل المصلحة المتعاقدة 
   1نفسها.

  ة تعلق الآجال ولا يترتب يعفى المتعاقد من التعويضات في حالة القوة القاهرة "وفي حالة القوة القاهر
على التأخير فرض العقوبات المالية بسبب التأخير، ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف 

 2وإستئناف الخدمة التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة ".
ب وفي الجزائر الإعفاء من التعويض أو تخفيضه يخضع تقديره لسلطة القاضي الإداري بناء على طل      

 من المتعاقد إذ ثبت أن الخطأ قد وقع بسبب أجنبي، وفي حالة الإستحالة المطلقة للتنفيذ.
 ثار جزاء اقتضاء التعويض الفرع الثاني: تطبيقات وآ

 أولا: كيفية تحصيل التعويض
أنه من المسلم به أن التعويض معترف به كجزاء تملك الإدارة توقيعه   )DE LAUBADERE(3يشير      

متعامل معها بمقتضى عقد من العقود الإدارية، وفي فرنسا أنه يحق للإدارة أن تلجأ إلى تحصيل على ال
قيمة التعويض بمقتضى أوامر بالدفع تصدره بإرادتها المنفردة، ويقبل ذلك من جانب المتعاقد معها الحق 

عويض إذا كان مبالغا في في أن ينازع في هذا التقدير أمام القضاء، ويجوز للقاضي الحكم بإنقاص قيمة الت
أما بالنسبة للجزاء فإن المصلحة  4تقديره أو إعفاء المتعاقد منه نهائيا إذا لم يكن لهذا التعويض أساس قانوني

المتعاقدة الحق في الحصول على التعويض المناسب جراء إخلال المتعامل المتعاقد عن تنفيذ التزاماته، 
النصوص المنظمة للصفقات العمومية ودفاتر الشروط إلى كيفية والضرر الذي يصيبها من ذلك، لم تشير 

من دفتر الشروط الإدارية  35/7. 48.36تحصيل التعويض المستحق بصفة واضحة، فبالروجوع إلى المواد 
 العامة نجد أن التعويض يقطتع من المبالغ التي يستحقها المتعاقد، أو من ضمانه، لا يحول ذلك دون 

                              
العامة، رسالة الماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، العراق، إبراهيم تامر محمد، الجزاءات الإدارية في عقد الأشغال  1

 .81، صفحة 2000
 المصدر السابق. 15/247الفقرة الخامسة من المرسوم الرئاسي  147أنظر المادة  2
 .15/04/2003المؤرخ في  006052قرار مجلس الدولة رقم   3
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه )دراسة مقارنة  (ء تنفيذ العقد الإداري سلطة الإدارة الجزائية أثناسعيد عبد الرزاق باخبيرة،  - 4

 .231.230صفحة ، 2008في القانون العام، كلية الحقوق بن عكنون جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 
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 التي تتخذ في حالة عدم التسديد، نفهم مما سبق أن التعويض يمكن أن تقدره وتحصله ممارسة الإجراءات

رع الجزائري الإدارة من تلقاء نفسها، على أن ينازع المتعاقد هذا التقدير أمام القضاء إذا أراد ذلك، أما المش
لا يمكن الإعتراض الفقرة الثالثة التي تنص أنه: "  112في مادته  10/236من خلال المرسوم الرئاسي 

رامية على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان، والمتابعات ال
 إلى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعاقد معها ".

أكيد ع التأشير من خلال هذه الفقرة إلى التعويض الذي توقعه المصلحة المتعاقدة، ومع ذلك لا أستطي      
زائري بأن رغبة المشرع قد إتجهت إلى النحو الذي سارت عليه تماما الحالة الفرنسية، فيجب على المشرع الج

أن يفصح بوضوح عن حق الإدارة في تحصيل التعويض من تلقاء نفسها أو تترك هذا الأمر للقضاء، حتى 
 يزول أي لبس بهذا الصدد.

إنه يتعين فلنهائي يمثل الحد الأدنى للتعويض الذي يحق للإدارة إقتضاؤه، وعليه فإنه بإعتبار التأمين ا      
م على المصلحة المتعاقدة أن تثبت وقوع ضرر لها، يفوق مقدار قيمة التأمين. ذلك في حالة الخطأ الجسي

ون كيتطلب الأمر تحديد التعويض وفقا لدرجة هذا الخطأ لتغطية الضرر الناجم عنه، ومن ثم لا ينبغي أن ي
لم  مبلغ التأمين قيدا على المصلحة المتعاقدة من إقتضاء التعويضات المستحقة عن الأضرار الفعلية التي

ناءا . وب10/236من المرسوم الرئاسي  112يغطيها التأمين، وبهذا المعنى جاءت الفقرة الثالثة من المادة 
قها قرار المصلحة المتعاقدة عند تطبي عليه، فإذا كان المشرع يمنع المتعامل المتعاقد من الإعتراض على

جزاء الفسخ، على تطبيق الجزاءات الأخرى من مصادة التأمين وتعويض الأضرار، فمن باب أولى عدم 
الإعتراض عليه في الجمع بين مصادرة التأمين والتعويض لتغطية الضرر الفعلي الذي لم يغطيه مبلغ 

 الضمان.
إذا كان الضرر قد تجاور قيمة التأمين  1مصادرة التأمين والتعويضبالتالي يمكن الجمع بين جزاء       

النهائي المحدد سلفا في العقد أو دفتر الشروط، على أن لا يكون قد حصر على جواز الجمع بين جزائي 
مصادرة التأمين والتعويض، أما إذا كان مصادرة التأمين النهائي قد جبرت الضرر كله فلا محل للتعويض 

 ق على خلاف ذلك. ما لم يتف
 

                              
 .226سعيد عبد الرزاق باخبيرة، المرجع السابق، صفحة   1
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 ثانيا: رقابة مشروعية جزاء التعويض

دور قاضي العقد في الرقابة على جزاء إقتضاء التعويض الذي تملك المصلحة المتعاقدة توقيعه       
بإرادتها المنفردة، حيث يراقب سلامة قرارها على الجزاءات، ففي فرنسا نجد أن مجلس الدولة الفرنسي يسلم 

تحديد التعويض وإقتضائه بنفسها دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، يسمح لها بأن تحدده  بحق الإدارة في
هي مقدما على أن ينازع المتعاقد في هذا التقدير أمام القضاء إذا شاء، لها أن تعدل عن إستعمال هذا 

متعاقد له منازعة قرار فتقوم الإدارة بإصدا أوامر الدفع مباشرا أي ال 1الحق وتترك تقدير التعويض للقضاء،
 2الجزاء أمام القضاء الإداري سواء من حيث صحة القرار أو من حيث قيمة التعويض.

 ثالثا: تقدير التعويض القضائي
من مقتضى إعتبار منازعات الجزاءات التعاقدية تدخل في نطاق القضاء الكامل، فإن سلطة قاضي      

لمشروع أو وقف تنفيذه، وإنما يتجاوز ذلك إلى القضاء بالتعويض العقد لا تتوقف عند حد إلغاء الجزاء غير ا
فقاضي القد عند تقديره للتعويض يأخذ في الإعتبار خطأ طرفي العقد،  3إذا كان له ثمن مقتضى قانوني،

أي يراعي ما إذا كان الضرر ناتجا عن خطأ المتعاقد وحده أم أن الخطأ مشترك بينه وبين الإدارة، وإذا كان 
مشترك بينهما قدر نصيب كل منهما فيه  ما إذا كان خطأ أحدهما يستغرق خطأ الأخر أم لا، ومثال  الخطأ

على خطأ الإدارة الذي لا يحقق لها مبدأ التعويض الكامل أن تتأخر في تسليم الموقع للمقاول وكذلك ينظر 
ثم تحديد قيمة الضرر،  إذا ما كان الضرر محقق أم لا، أي حصل فعلا وتجسدت أثاره على الواقع أم لا

 كما يأخذ بعين الإعتبار المرحلة التي يتم إخطاره فيها، فيكون التعويض بقدر الضرر بتاريخ الحادث.
ع إن تقدير التعويض مع مراعاة الظروف، الملابسة من المسائل التي يستقل بتقديرها قضاة الموضو       

 ليا طالما بينوا عناصر الضرر ووجه أحقيته، كما ولا معقب لحكمهم في هذا الشأن من طرف المحكمة الع
 

                              
قراءة في تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  (في العقود الإدارية،النظام القانوني للتعويض بن عبد المالك بوفلجة،   1

 . 121، صفحة 2017، 14، ورقلة، العدد:(، دفاتر السياسة والقانون 15/247(المرفق العام رقم 
قود رقابة القضاء الإداري على قرارات الإدارة في توقيع الجزاء في عبن السحيمو محمد المهدي، عبد الوافي عبد الجبار،  2

، 01، العدد:04، مجلة القانون والعلوم السياسية، المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة، الجزائر، المجلد:الصفقات العمومية
 .263صفحة ، 2018

 .124بن عبد المالك بوفلجة، المرجع السابق، صفحة  3
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لا يقتصر التعويض كأصل عام على مبلغ التعويض وإنما يمكن أن يتمثل في المنازعات في تمديد مدة 

    1العقد.
عرض  ما تقدم يعتبر الأصل في تقدير التعويض، لكن يجوز أن يتم التقدير بإتفاق الطرفين مقدما قبل      

تقدير  القضاء وهذا ما يعرف بالتعويض الإتفاقي أو الشرط الجزائي كما قد يتولى القانون مقدماالنزاع على 
 التعويض متى ما كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود، وهذا ما يعرف بالتعويض القانوني.

 رابعا: علاقة التعويض بالجزاءات الأخرى   
بين الإدارية عن العقود المدنية، إمكانية الجمع بينه و من أبرز مظاهر تمييز التعويض في العقود       

عويض غيره من الجزاءات التعاقدية مثل: الجمع بين غرامة التأخير والتعويض، لكن فيما يخص الجمع بين الت
ومصادرة التأمين هناك خلاف في الفقه، هناك من رفض الجمع بينهما برغم أن كلاهما تعويض، وهناك 

 لجمع إعتبارا بأن لكل منها سببا لإستحقاقه يخالف الآخر، ويجب أن تكون إمكانيةمن ذهب إلى إمكان ا
 الجمع أن تتوفر فيها شرطين:

لأدنى ا: أن يكون الضرر متجاوزا لقيمة التأمين، فالمتفق عليه أن مصادرة التأمين تمثل الحد الشرط الأول
 للتعويض.

مدين ما لم ينص على غير ذلك هذا الإتجاه معمول به : التعويض لا يستحق إلا بعد إنذار الالشرط الثاني
 2في مصر وفرنسا.

حتى يكون التعويض من الجزاءات المالية يجب النص عليه صراحة في صلب العقد وتحديد ألية        
إستفائه ضمن الفقرات الجزائية للعقد الإداري حيث تستطيع الإدارة إستيفاء مبلغ التعويض من المبالغ 

للمتعاقد معها أو ما قد ستستحق مستقبلا وإلا كان المطالبة به على أساس المسؤولية العقدية المستحقة 
 3وطبقا للقواعد العامة.

 
 

                              
 .122، صفحة بن عبد المالك بوفلجة، المرجع السابق 1
 .124، صفحة المرجعنفس  2
دارسة قانونية مقارنة( رسالة لنيل شهادة  (أحمد طلال عبد الحميد، قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في مجال العقود الإدارية، 3

 . 104.103، صفحة 2012الماجستير في القانون العام، جامعة النهرين، كلية الحقوق، العراق، 
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  خامسا: إختلاف التعويض عن الغرامة التأخيرية ومصادرة التأمين

 في  العقد، ةمن قيم ةبموجب نسب مئوي ةخيريأحسن التنفيذ والغرامات الت ةمينات وكفالأالت ةتحديد نسب
لقاضي الموضوع وفي ضوء الضرر الذي  ةالتقديري ةن التعويض يتم تحديد مقداره من قبل السلطأحين 

  ة.دار لحق بالإ
  اري دإوبموجب قرار  ةدار للإ ةالمنفرد ةرادالإ مينات تفرض بموجبأالت ةومصادر  ةخيريأن الغرامات التإ

 .التعويض يتقرر بموجب قرار قضائي نأفي حين 
  ن إثبات وقوع الضرر في حين إلى إمينات أالت ةومصادر  ةخيريألفرض الغرامات الت ةدار حتاج الإلا ت

 1ة.العقدي ةفرض التعويض يستلزم تحقق قيام المسؤولي
  ةدار الإ نأعذار المتعاقد معها في حين إ مينات أالت ةو مصادر أ ةخيريألفرض الغرامات الت ةدار لا تحتاج الإ 

  .بالتعويض ةمعها عند المطالب عذار المتعاقدإب ةملزم
 ةخيريأن الغرامات التأفي تقدير مقدار التعويض في حين  ةواسع ةيتمتع القضاء بسلطات تقديري 
  2.نقاصهاإو أ ةهذه النسب ةزياد ةدار بموجب القانون ولا تملك الإ ةتكون بنسب محدد ميناتأوالت
نما هو مجرد تطبيق إو  ةداريالجزاءات الإ ن التعويض لا يعد منأن البعض يرى أوعلى الرغم من     

صبحت أفي توقيع الجزاءات  ةدار الإ ةن سلطإو  ةي غير سليم خاصأن هذا الر إف ة،الخاص ةالقواعد القانوني
 ةيقاع الجزاءات بما لها من سلطإعلى  ةتمتلك القدر  ةدار ن الإأفقها وقضاء فضلا عن  ةمن المبادئ المستقر 

  3.التنفيذ المباشر
 ب الثاني: جزاء مصادرة التأمينالمطل

 ةقثناء تنفيذ الصفأ ةالمتعاقد ةالتي توقعها المصلح ةحدى الجزاءات الماليإمين أالت ةتعد مصادر     
الشروط و جل في الأ ةدار لتزامات المتعهد بها تجاه الإتجاه المتعامل المتعاقد المقصر في تنفيذ الا ةالعمومي

  والمواصفات المتفق عليها.

                              
 .102أحمد طلال عبد الحميد، المرجع السابق، صفحة  1
 .103المرجع، صفحة  سنف 2
مجلة بحوث مستقبلية، كلية الحدباء  دراسة مقارنة(، (الجزاءات المالية في العقد الإداري،خالد محمد مصطفى المولى،  3

 .174صفحة  ،2007، 18الجامعة، العراق، العدد:
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 ع الأول: مفهوم جزاء مصادرة التأمينالفر 

 أولا: تعريف جزاء مصادرة التأمين
الهدف منها هو  ،ةالمتعاقد مصلحةالتي يودعها المتعاقد لدى ال ةمينات هي تلك المبالغ الماليأالت    

رتكبها خطاء التي قد يالأ ةولمواجه  تقصيره، ةفي حال ،ةعلى عاتق ةالواقع ةضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدي
  1ثناء تنفيذ العقد.أ

يعه المتعاقد، ليضمن لها دعلى المبلغ الذي ي ةدار ستيلاء الإإمين فهو أمبلغ الت ةعن مصادر  امأ    
المتعاقد في تقديم  ةجدي ةدار لإحيث تضمن به ا2خلاله بشروط العقد،إ ةفي حال همسؤوليت ةملائمته لمواجه

المسؤوليات  ةثناء تنفيذ العقد، ويضمن به قدرته على مواجهأكبها خطاء التي يرتثار الأأوتتوخى به  العطاء،
 داري على نفس التعريف.تفق العديد من فقهاء القانون الإإوقد  3عن تقصيره، ةالناتج

  (الضمان (: الطبيعة القانونية لمصادرة التأمينثانيا
ه مع مين، كونها تتشابأمبلغ الت ةلمصادر  ةالقانوني ةداري في التكييف والطبيعختلف الفقه الإإلقد     

 .ةتفاقي المعمول به في العقود المدنيو ما يسمى بالتعويض الإأالشرط الجزائي، 

حد شروط العقد، ولكنهما أنهما يتشابهان في فرضهما على المتعاقد المقصر والمخل في تنفيذ أذ إ    
لى اللجوء إ ةمن تلقاء نفسها دون حاج ن تفرضهأتستطيع  ةداريفي العقود الإ ةدار ن الإأيختلفان من حيث 

 مصلحةتفاقي بين الإفي كونه تعويض  ةوتتمثل طبيعته القانوني 4صابهاأثبات أن الضرر قد إلى القضاء، و إ
خلال المتعاقد إوالتي يكون سببها  ةضرار المتوقعدنى لتعويض الأوالمتعاقد معها، ويمثل الحد الأ ةالمتعاقد

 5.ةبالتزاماته التعاقدي

 

                              
 .125صفحة  ،1998محمد حسن الحلف الجبوري، العقود الإدارية، مكتبة الثقافة لنشر والتوزيع، عمان،  1
زكرياء المصري، العقود الإدارية ما بين الإلزام القانوني والواقع العملي، دار الفكر والقانون لنشر والتوزيع، المنصورة،  2

 . 54، صفحة 2014
 . 174خالد محمد مصطفى المولى، المرجع السابق، صفحة  3
 .144محمد حسن خلف الجبوري، المرجع السابق، صفحة  4
إمتيازات السلطة العامة في العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، حمد الشلماني، حمد محمد  5
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لى القضاء ويعد مبلغ إدون اللجوء  ةالمتعاقد مصلحةليه الإ أتفاقي، تلجإعن شرط جزائي  ةفهو عبار    

ي ضلتي تصدر من المتعاقد معها، حين يباشر تنفيذ العقد وتقتاخطاء يقيها الأ ةدار الإ ةمين ضمانا لجهأالت
خذ به المشرع أوهذا ما  1عقد،و لم ينص على ذلك في شرط الأقيمته بطريق التنفيذ المباشر سواء نص 

سم إحيث ذكره في القسم الرابع تحت  سالف الذكر 15/247 درجه ضمن المرسوم الرئاسيأالجزائري حيث 
 .الضمانات

  ثالثا: خصائص جزاء مصادرة التأمين

 :ةمين بالخصائص التاليأمبلغ الت ةتتميز جزاء مصادر     
 نه مما يتضمنه أفي العقد،  ةو لم ينص عليه صراحمين، ولأمبلغ الت ةبحق مصادر  ةدار تتمتع الإ

 2 داري.لعقد الإلالنظام القانوني 
  لى إ ة، دون الحاجةالمختص ةداريالإ ةداري تصدره الجهإمين يتم بموجب قرار أمبلغ الت ةمصادر

 3.ةداريالجزاءات الإ ةمتياز في دائر التنازل عن هذا الإ ةدار لى القضاء مسبقا ولا تمتلك الإإاللجوء 
 ن ضرر ما قد لحقها، من جزاء أثبات إلزامها بالى إ ةتقوم بتوقيع هذا الجزاء دون حاج ةدار ن الإإ

 4مفترض وقوعه. الضرر هناستقر عليه القضاء، فإمتعاقد معها، وهذا ما الخلال إ
 في  ةوجوب توفر حسن الني ألمبد اخذأيشوبه التعسف،  ألامين يجب أقتضاء التإن هذا الحق في إ

 داري.ذ العقل الإتنفي
 إذا لم يكون التنفيذ  مين دون فسخ العقد، وبعد التنفيذ،أالت ةن توقع جزاء مصادر أ ةدار يجوز للإ

 5موافقا لما إتفق عليه.
 

                              
دراسة مقارنة( رسالة ماجستير، كلية القانون،  (جلال يعود سالم سويد، عدم إبرام العقد الإداري بعد صدور قرار الإحالة، 1

 .110الجامعة المستنصرية، صفحة 
 .110، صفحة 2002حسان هاشم عبد السميع، الجزاءات المالية في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  2
 .224سعيد عبد الرزاق باخبيرة، المرجع السابق، صفحة  3
 .136فارس محلف خلف الدليمي، المرجع السابق، صفحة  4
دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق  (ت في عقود الأشغال العامة،هارون عبد العزيز الجمل، النظام القانوني لجزاءا 5

 .51، صفحة 1979جامعة عين شمس،
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 رابعا: تمييز مصادرة التأمين عن بعض الجزاءات المالية المشابهة لها

 خيرأالت ةمين وغرامأمبلغ الت ةالفرق بين جزاء مصادر  -1
مين أمبلغ الت ةن مصادر أذ إ، ةخيريأمينات يختلف عن جزاء توقيع الغرامات التأالت ةن جزاء مصادر إ     

خير المتعاقد أخير يواجه تأ، بينما جزاء فرض غرامات التةيواجه مخاطر عدم تنفيذ المتعاقد للشروط العقدي
مين ينصب على محل العقد، بينما أمبلغ الت ةجزاء مصادر   نأي ألتزام خلال موعد متفق عليه، في تنفيذ الإ

 1التنفيذ، ةخير ينصب على مدأالت ةجزاء توقيع غرام
 مين والتعويضأمبلغ الت ةالفرق بين جزاء مصادر  -2
لى إلي يلتزم المتعاقد بدفعه ان كلاهما جزاء مأمين والتعويض أمبلغ الت ةيتشابه كل من مصادر      
عه لضمان يدا إمين الذي قام المتعاقد بأعلى مبلغ الت ةدار ستلاء الإإمين هو أالت ة، فمصادر ةالمتعاقد مصلحةال

 .على تنفيذ شروط العقد ةقدرته المالي
الحصول عليه من المتعاقد قصد جبر الضرر الذي  ةدار ما التعويض فهو المبلغ التي يحق للإأ        

 .العقدلتزامات اخلال من جانب المتعاقد، في تنفيذ شروط و إحصول  ةصابها نتيجأ
خل أذا ما إمين أمبلغ الت ةتستطيع مصادر  ةدار ن الإأنهما تختلفان في عنصر الضرر، حيث ألا إ    

ن فرض جزاء التعويض أصابها، في حين أثبات ضرر قد لإ ةدون حاج ةلتزاماته التعاقدياالمتعاقد معها ب
 2ثبات حدوث الضرر.إيستلزم 

 تأمينالفرع الثاني: شروط وآثار تطبيق مصادرة ال
 أولا: أنواع مبالغ التأمين 

 ةدار تمثل حقا للإ ةعام ةمين بصفأالت ةذا كانت مصادر إمين نوعان مؤقت ونهائي فأن لمبلغ التإ    
خر من ن كلا من النوعين يختلفان عن الأإ، فةالعام ةمسوغها من مقتضيات المصلحو والتي تجد تبريرها 

  منه. ةوالغاي هحيث سبب

                              
الجزاءات المالية في العقد الإداري، دراسة مقارنة بين التشريعيين العراقي والأردني، رسالة لنيل فارس مخلف خلف الدليمى،  1

 .146، صفحة 2016حقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، شهادة الماجستير في القانون العام، كلية ال
مجلة الرافدين للحقوق، كليه الحقوق،  دراسة مقارنة(، (الجزاءات المالية في العقود الإدارية،حسن محمد على حسن البنان،  2

 .416، صفحة 2012، 54، العدد: 12جامعة الموصل، العراق، المجلد: 
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 (التعهد ةكفال (و المؤقتأدائي بتمين الإأالت -1
من المرسوم  62،67،125التعهد وقد نص عليه في المواد  ةسماه المشرع الجزائري بكفالأوقد     

 .15/247 الرئاسي
 تعريف كفالة التعهد -أ

قصده في تنفيذ  ة، ولسلامةمساهمته في المناقص ةعن ما يودعه المناقص ضمانا لجدي ةوهو عبار     
كل من تحدثه  ةرساء العطاء ولتفادي مساهمإلا قبل إالعطاء عليه، وبذلك فهو لا يقوم  سور  ةالعقد حال
ذا عجز إمين المؤكد أالت ةقيم ةدار الإ ةوتصادر جه عطائه عليه، ىرس ذ ماإ ةنصراف عن العملينفسه بالإ

فهو وبذلك يمثل  1مين النهائي على النحو وفي الوقت المطلوب،أالت ةعليه العطاء من دفع قيم سىالذي ر 
 2جراءات تنفيذ العقد،إتمام إلتزامه بعطائه و اعدم  ةفي حال ةدار للإ ةضمان

 ةو المصلحأ ةدار مين مؤقت يحق للإأعن ت ةنه عبار أب ةبينما يعرفه صندوق ضمان صفقات العمومي     
 ةكدأن متالعرض عندما لا تكو  ةضمان جدي ةن تطلب تضمينها للعرض من طرف المتعهد بغيأ ةالمتعاقد

  3لهذا المتعهد. ةمن القدرات التقني
فهو  4ستحدث بموجب مرسوم تنفيذيإقد  ةن صندوق ضمان الصفقات العموميألى إ ةشار وتجدر الإ    

 ةيتمتع بالشخصي ةالمالي ةوزار  ةصايو ذات طابع صناعي تجاري موضوع تحت  ةعمومي ةيتخذ شكل مؤسس
نجز هذا الصندوق كجزاء من برنامج أجرا في علاقته مع الغير، وقد ويعد تا ةالمالي ةستقلاليوالإ ةالمعنوي

متعاملين الجل التغلب على الصعوبات التي كانت تواجه أمن  ةالتي بادرت به الدول ةقتصاديصلاحات الإالإ
 من المرسوم التنفيذي السابق الذكر تتمثل  02 ةوحسب الماد ةقتصاديين المستفيدين من صفقات عموميالإ
 

                              
 .15، صفحة 2003ة لتأمينات، دار النهضة العربية، القاهرة، زين بدر فراج، الأحكام العام  1
 . 191، صفحة 2009مال الله جعفر عبد المالك، ضمانات العقد الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  2
بن يوسف عبد الغني بن زمان، تمويل الصفقات العموميه في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، كليه الحقوق، جامعة   3

  .91، صفحة 2008، 1بن خدة الجزائر 
، يتضمن إنشاء صندوق ضمان 1998فيفري  24الموافق ل  1418شوال  24، المؤرخ في 67-98المرسوم التنفيذي رقم   4

المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  1998مارس  01، الصادرة في 11الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره، الجريدة الرسمية، عدد:
 .2008جانفي  31الجريدة الرسمية الصادرة في  ،2008جانفي سنة  19الموافق  1429محرم  11المؤرخ في 08-06
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، حيث يكلف بتقديم ةوالطلبات العمومي ةفي ضمان تمويل الصفقات العمومي ةساسيالصندوق الأ ةمهم

 1مومية.نجاز المالي للصفقات والطلبات العي شكل لتسهيل الإأو كفالته بأضماناته 
 التزام تقديم كفالة التعهد-ب

دون النظر في عرضه  ةمين، ويستبعد من المنافسأي عطاءات لا يقدم صاحبها هذا التأترفض     
  بين المتعهدين. ة المساوا  أالتي يفرضها مبد ةهم الشروط الجوهريأ مطلقا، وهو يعتبر من 

ن دفاتر أذ إ 02/250،2التعهد، بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ةتقديم كفال ةلزامياستحدثت أوقد      
 ةو ضرور أ ةلزاميالى إا لم تشر ، لكنهةالكفال الشروط قبل صدور هذا المرسوم، كان تنص على تقديم هذه

  .ةمتعاقدال ةصلحلل ةالتقديري ةلى السلطإختياريا يرجع إن فرضها كان أتقديمها، حيث 
علان طلب العروض إ ن تحتوي أيجب  " 15/247من المرسوم الرئاسي  62 ةالماد تحيث نص    

 :ةالتالي ةلزاميعلى البيانات الإ

 ؛وعنوانها ةالمتعاقد ةالمصلح ةتسمي -
 " ؛مرقتضاء الأإذا إالتعهد،  ةكفال ةلزاميإ -

ن تشتمل العروض على ملف الترشح أيجب  "على ما يلي: من نفس المرسوم  67 ةالماد تكما نص 
 يتضمن العرض التقني ما يلي: ... يوعرض تقني وعرض مال

 ؛كتتابتصريح بالإ  -
  "المرسوم.من هذا  125 ةحسب الشروط المنصوص عليها في الماد دتعهد تع ةكفال  -
 
 

                              
، مقال منشور بالمجلة الجزائرية دور صندوق ضمان الصفقات العمومية في تمويل الصفقات العموميةرؤوف بوسعيدية،   1

، 4، العدد:53، المجلد:1الحقوق بن يوسف بن خدة جامعة الجزائر  للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية، الصادرة عن كلية
  .556، صفحة 2016

، 2002 ةجويلي 24 ـالموافق ل 1423ول جمادى الأ 13، المؤرخ في 250 -02من المرسوم الرئاسي رقم  45الماده   2
، المعدل والمتمم بالمرسوم 2002 ةجويلي 28ة في ، الصادر 52:، عددةالرسمي ة، الجريدةيتضمن تنظيم الصفقات العمومي

في نوفمبر  ةالصادر  62 ةالرسمي ةيدر ، الج2008كتوبر أ 26 ـالموافق ل 1439شوال  26المؤرخ في  338 -08الرئاسي 
 .ملغى( (2008
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 كيفية تقديم كفالة التعهد -جـ

 ة، وتقدم في مرحلةالمكلف بالمالي التعهد حسب نموذج يحدد بموجب قرار من الوزير ةتحرر كفال     
 ةلى المصلحإ ةمالي ةو مؤسسأتسلم من طرف بنك  ةتي في شكل وثيقأي عند تقديم العروض، وتأالتعهد 
 ةفقبرام الصإلتزامه في اقتصادي الذي ينوي تقديم عرضه كضمان بمل الإبناء على طلب من المتعا ةالمتعاقد

  ل رسو العرض عليه.اح
 ستردادهايم كفالة التعهد ونسبتها وكيفية انطاق تقد -د

يجب على المتعهدين فيما يخص "  :على 15/247من المرسوم الرئاسي  125 ةالماد تنص    
من مبلغ العرض،  (%1( واحد في المائة تعهد تفوق  ةم كفالتقدي… شغال واللوازمللأ ةالصفقات العمومي

 ةتعهد المؤسسات الخاضع ة، وتصدر كفالةللمنافس ةويجب النص على هذا المطلب في دفتر الشروط للدعو 
، وتصدر ةو صندوق ضمان الصفقات العموميألقانون الجزائري ل ضعللقانون الجزائري من طرف بنك خا

جانب من طرف بنك خاضع للقانون الجزائري تشملها ضمان مقابل صادر عن تعهد المتعهدين الأ ةكفال
تعهد لا  ةكفال ةفي ظرف مقفل يحمل عبار … التعهد ةدراج كفالإيجب … الاولى ةجنبي من الدرجأبنك 
واحد من  المتعهد الذي لن يقبل والذي لم يقدم طعنا، بعد يوم ةترد كفال ةالمالي ة ظرفلا عند فتح الأإيفتح 

  جل الطعن.أنقضاء إريخ تا
تبليغ قرار رفض الطعن من طرف  هرد عننوالذي قدم طعنا، ف ،المتعهد الذي لم يقبل ةكفال أما عن -  

 1" ةالصفقات المختص ةلجن

هد في نوعين التع ةتقديم كفال ةلزاميان المشرع قد حصر أيتبين لنا ب ةعليه هذه الماد تمن خلال منص -  
ما عن صفقات الدراسات أ، لوازملاشغال وصفقات التوريد و وهما صفقات الأ ةميفقط من الصفقات العمو 

 التعهد. ةوالخدمات فلا يشترط فيهما تقديم كفال

من مبلغ  (%1(ن يفوق جب أالتعهد الذي يجب دفعه من قبل المتعهد في ةمبلغ كفال ةما عن قيمأ - 
جراء إن تتحقق بعد أثناء تقديمها للعروض أ ةالمتعاقد ةجمالي الذي قدمه، ويجب على المصلحالعرض الإ

عرضه  ةمن قيم (%1(تفوق  ةذا كانت هذه الكفالإعلى العرض المالي للمتعهد فيما  ةالتصحيحات اللازم
 ستبعاد هذا العرض.إالمخالفات يتم  ةبعد التصحيح، وفي حال

                              
  ، المصدر السابق.247 /15من المرسوم الرئاسي  125الماده  1
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التعهد  ةكفال ن تردأ ةلى ضرور التعهد، فقد شدد المشرع الجزائري ع ةمبلغ كفال ةسترداد قيمإما عن أ  - 

 دون تقديم طلب.

 التي يكون فيها المتعهد: ةعلاه يتم ردها حسب الحالأ  ةالمذكور  ةوحسب الماد  

قضاء نإتعهد بعد مضي يوم واحد من تاريخ  ةللمتعهد الذي لم يقبل ولم يقدم طعنا ترد له كفال ةبالنسب -
 .ةات العموميمن مرسوم الصفق 82 ةالمحدد بنص الماد نجل الطعأ

ن الذي التعهد عند تبليغه قرار رفض الطع ةللمتعهد الذي لم يقبل والذي قدم طعن، ترد له كفال ةبالنسب -
 .ةالصفقات المختص ةتصدره لجن

حرر حسن التنفيذ، وت ةالتعهد بعد وضع كفال ة، فترد له كفالةللمتعهد الذي تحصل على الصفق ةبالنسب -
  .ةبموجب قرار من الوزير المكلف بالماليالتعهد حسب نموذج يحدد  لةافك

 (كفالة حسن التنفيذ)التأمين النهائي  -2
لمرسوم من ا 133 ةلى المادإ 128حسن التنفيذ في المواد من  ةوقد تطرق المشرع الجزائري لكفال    

 .15/247الرئاسي 

 تعريف كفالة حسن التنفيذ-أ
خطاره بقبول إمن يوم  أتبد ةمعين ةلمقبول خلال مدن يقدمه صاحب العطاء اأنها ما يلزم أتعرف ب    

لتزاماته اعمال، وذلك لضمان قيام المتعاقد تنفيذ صناف والأالأ ةمن مجموع قيم ةمعين ة، ويقدر بنسبهعطائ
مطلوب، الشكل العدم قيامه بالتنفيذ ب ةنتيج أالمسؤوليات التي قد تنش ةطبقا لشروط العقد ومواعيده ولمواجه

  1.الجزاءات وغير ذلك من المبالغ التي قد تستحق عليه حسب نصوص العقد ةولتحصيل قيم
 صلاحيتها ةسيسها ومدأحسن التنفيذ وميعاد ت ةتقديم كفال ةلزاميا-ب

لحسن التنفيذ ومنها  ةالضمانات الملائم " 15/247الرئاسي  من المرسوم 128 ةحسب نص الماد     
ان جانب، لاسيما في الميدمن المتعاملين المتعاقدين الأ ةعاقدالمت ةالضمانات التي تحصل عليها المصلح

 يصدرها بنك خاضع للقانون الجزائري يشملها ةمصرفي ةالتي تغطيها كفال ةالمالي، هي الضمانات النقدي
 "ولى الأ ةجنبي من الدرجأضمان مقابل صادر عن بنك 

 

                              
 .12 ةصفح المرجع السابق،زين بدر فراج،  1



 الفصل الأول: الجزاءات المالية

38 
 

 
بيقات سالت ةعلى كفال ةزياد "نه: أعلى ولى في فقرتها الأ من نفس المرسوم 130 ةالماد تنصا كم    

حسن  ةن يقدم حسب نفس الشروط كفالأعلاه. يتعين على المتعاقد أ  110 ةالمنصوص عليها في الماد
متعاقد في بيقات التي قدمها المتعامل السرد الت ةتماما عن كفال ةحسن التنفيذ مستقل ةن كفالأي ، أ"…التنفيذ

من  07 ةنصت عليه الماد التزاما خاصا بموضوع، كماا، فكلاهما يقدم بيقات التي تحصل عليهسمقابل الت
بتقديم  ن يلتزمأنه يجب على المتعاقد أيتضح ب ةالسابق من خلال النصوص ،ةالعام ةداريدفتر الشروط الإ

ول طلب دفع حسب الحساب، وهو أنلا يتجاوز تاريخ تقديم أجل يجب أخلال  ةحسن التنفيذ للصفق ةكفال
 .وجود ملحق ةمر نفسه في حالسيسها، وينطبق الأأتاريخ ت

 من المتعامل لحسن التنفيذ يلتزم بتقديمها ك ةن كفالأويتضح من خلال نص المادتين السابقتين ب    
 جنبي على حد سواء.المتعاقد الوطني والأ

 ةلى غايإ ةنطلاق في تنفيذ الخدمات موضوع الصفقبتداء من تاريخ الإإحسن التنفيذ  ةوتسري كفال    
 ةبالنسب ةللصفق ةتغطي مخاطر عدم التنفيذ للبنود التعاقدي ةن هذه الكفالإستلام المؤقت، وعلى هذا فالإ

ستلام المؤقت تاريخ الإ ةلى غايإ، ةالمتعاقد ةالصادر عن المصلح ةمر بالخدممن تاريخ الأ ةالممتد ةللفطر 
  1.ةكما هو محدد في الصفق

قدمي حد مأ ةو تنفيذه بواسطألغاء العقد إ، ةالمحدد ةمين النهائي في المدأتويترتب عن عدم تقديم ال    
ه مين مؤقت في هذأ، ويؤول التةدار ولويات الإللأ ةلعطائه بحسب الترتيب ذلك بالنسب ةالعطاءات التالي

و عدم تنفيذه على حساب أمين النهائي في جميع حالات فسخ العقد أ، ويصبح التةدار لى الإإالحالات 
  د.متعاقالن تخصم منه ما تستحقه من مبالغ تكون على عاتق أ، كما يكون لها ةدار لمتعاقد حق توقيعه الإا

 نسبة كفالة حسن التنفيذ -جـ
والتي تنص  15/247من المرسوم  133 ةمن خلال نص الماد ةهذه الكفال ةلقد ذكر المشرع نسب    

حسب  ةمن مبلغ الصفق (%10(و (%5(تتراوح بين  ةحسن التنفيذ، نسب ةيحدد مبلغ كفال "على ما يلي: 
 الخدمات الواجب تنفيذها. ةهميأ و  ةطبيع

 
 

                              
 .565 ة، صفحالمرجع السابق ،ةرؤوف بوسعدي 1
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من  4لى إ 1من  تالتي لا تبلغ الحدود المنصوص عليها في المطا ةللصفقات العمومي ةما بالنسبأ   

ن مبلغ م( %5(و (%1(تتراوح بين  ةحسن التنفيذ بنسب ةمن هذا المرسوم تحدد مبلغ كفال 184 ةالماد
 ".…ةالصفق

 إستعادة كفالة حسن التنفيذ -د
شهر  ةحسن التنفيذ كليا في مد ةو كفالأقتطاعات حسن التنفيذ إو أالضمان  ةسترجاع كفالإيتم      

 /15من المرسوم الرئاسي  134 ةعليه الماد توهذا منص ةبتداء من تاريخ التسليم النهائي للصفقإواحد، 
الجزائري في  ةوهذا ما قضى به مجلس الدول .ةالعام ةدار دفتر الشروط الإ من 48 ةوكذلك نص الماد 247

 1حد قراراته.إ

 ةحسن التنفيذ الصفق ةوبموجب عقد كفال ةن صندوق ضمان الصفقات العموميإحوال فوفي كل الأ     
لذي تغطيه هذه للمبلغ ا ةالمتعاقد ةالمصلح ة، يتدخل ويتقدم ككفيل لحساب المتعامل المتعاقد لفائدةالعمومي

المبلغ الذي  ةالمتعاقد ةيدفع للمصلح ةن صندوق الصفقات العموميإعتبارها ضمانا ماليا، وبالتالي فإب ةالكفال
ستلام النهائي المحدد تقدير عند تاريخ الإ دبعأ، وعلى ةالصفق ةثناء مدأمدينا به  ةقد يكون حائز الصفق

شعار ، مع الإعليها ىصمو  ةتوظيف الكفال ةرسال ويتم التسديد من طرف الصندوق بناء على ةللصفق
  2.ةالمتعاقد ةعن المصلح ةستلام صادر بالإ
مان ض ةالتصرف في كفال ةمتياز المتعلق بالكهرباء فيمكن للوزير المكلف بالطاقلعقد الإ ةما بالنسبأ     

 :ةالتنفيذ في الحالات التالي رحسن سي

 متياز المتفق عليه.الإ ةي حين قبل وصول نهايأمتياز في ستغلال الإإمتياز عن ذا تخلى صاحب الإإ -

تياز مإطار إفي  ةالدول ةي مبلغ مستحق لفائدأو أ ةمتياز بتسديد العقوبات الماليذا لم يقدم صاحب الإإ -
  الممنوح.

 
 

                              
براهيم، يتضمن محضر إبوقادير ضد خدشي  ةبلدي ة، قضي09/2002 /23المؤرخ في  05 -06رقم  ةقرار مجلس الدول 1

شهر من تاريخ تسليم  ةسترجاع مبلغ ضمان في مدإنجاز النهائي وبدون تحفظ، يبرر حق المقاول في الإ ةستلام البلديإيفيد 
 ة.النهائي للصفق

  .566 ة، المرجع السابق، صفحةرؤوف بوسعدي 2
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يذ ضمان حسن التنف ةكفال ةعادإمتياز بضمان حسن التنفيذ، ولم يقم صاحب الإ ةذا تم سحب مبلغ كفالإ -

  1لى مستواها السابق قبل التصرف فيها.إجل محدد أهذه في 
 الإعفاء من مبالغ التأمينحالات : ثانيا

 مينأمبلغ الت ةعفاء المتعاقد من دفع قيمإحالات  -1

هنالك حالات يعفي منها المتعاقد من دفع  15/247حسب ما ورد في نصوص المرسوم الرئاسي     
 مين:أمبلغ الت

حسن تنفيذ في بعض صفقات  ةن تعفي المتعامل المتعاقد من دفع كفالأ ةالمتعاقد ةيمكن للمصلح  
، وتفويضات المرفق العام ةالدراسات والخدمات بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومي

صفقات الدراسات  ةالمحدد لقائم 2011مارس  7وكذلك بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
 في: ةحسن التنفيذ والمتمثل ةمن تقديم كفال ةخدمات المعفاوال

 .بخدمات النقل ةالصفقات المتعلق -

 ةلمناسب ةوالعقاري ةلجير الممتلكات المنقو أطعام وتيواء والإوالإ ةبتكاليف الفندق ةالصفقات المتعلق -
 .، في المعارض والعروضةالمشارك

 .تزويد بالماء والغاز والكهرباءتصالات والبمستحقات الإ ةالصفقات المتعلق -

  .بخدمات الطبع ةالصفقات المتعلق -
 ةعلانات في الصحف الصفقات المتعلقشهار المكتوب السمعي ونشر البلاغات والإبالإ ةالصفقات المتعلق -

 2.بالتنظيف

جل أم يتعد ذا لفيذ إالتنحسن  ةن تعفي المتعامل المتعاقد معها من كفالأ ةالمتعاقد ةكما يمكن للمصلح -
  شهر.أ ةثلاث ةتنفيذ الصفق

لين بين المتعام ةللصفقات المبرم ةحسن التنفيذ، بالنسب ةكما يعفي المتعامل المتعاقد من دفع كفال -
 .ةمع المؤسسات العمومي ةللصفقات المبرم ةو بالنسبأبالتراضي البسيط 

                              
منح توزيع الكهرباء والغاز  ة، الذي تحدد كيفي2008فريل أ 9، المؤرخ في 114-08من المرسوم التنفيذي  11 ةالماد 1

  .2008بريل أ 13في  ة، الصادر 20:، عددةالرسمي ةمتياز وواجباته، الجريدوسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الإ
  .203 ة، صفح2014 ةباجي مختار عناب ةدكتوراه جامع ةطروحأداري، في العقد الإ ةعادل، الجزاءات المالي قرانة 2
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لقانون الجزائري، تقدم ل ةالخاضع ةغر كما يعفي المشرع الجزائري الحرفيون والفنيون والمؤسسات المص -

 ةستبدال كفالإ، ويمكن ةلترميم ممتلكات ثقافي ةعندما يتدخلون في عمليات عمومي ةحسن تنفيذ الصفق ةكفال
 1.ةجمالي يساوي مبلغ الكفالإقتطاع حسن التنفيذ إب ةحسن التنفيذ عندما تكون مطلوب

 ينلات إعفاء من توقيع جزاء مصادرة مبلغ التأماح -2
ن تتنازل أنها لا يجوز لها أبالرغم من  ةدار للإ ةالتقديري ةمين يرجع للسلطأالت ةن توقيع جزاء مصادر إ    

نها لم يلحق أذا ما قدرت إن تعفي المتعاقد معها أخرى، فلها الأ ةعنه مقدما مثل سائر الجزاءات التعاقدي
حكم المحكمة الإدارية العليا في  ىك قضو ضمنا، وعلى ذلأ ةعفاء صراحبها ضرر ما، وقد يكون هذا الإ

 ةدار مين ولم تقم الإأمبلغ الت ةدار الإ ةجه ةن للمدعي الملتزم بالتوريد في ذمأذا كان الثابت إ "نه أبمصر 
نه يتعين القضاء إتزاماته فلالصابها من جراء عدم تنفيذ المعني أن ضررا ما قد أنها لم تقل ببمصادرته، لإ

  2."بلغ سترداد هذا المإله ب
 ثالثا: شروط مصارة التأمين

 ةمر على لجنالضمان يجب عرض الأ ةمصادر  ةدار من الحالات التي تجيز للإ ةفي حال توفر حال    
لى صاحب إ ةمسبب ةوتقديم توصي ةالحال ةحوال، لدراسبالشراء حسب الأ ةالمختص ةو اللجنأفحص العروض 

سريان الضمان، يكون  ة، ومدةعلى المصادر  ةثار المترتبالآعتبار خذ في الإفي الترسية، مع الأ ةالصلاحي
لى إلتزاماته، ولا يمتد اخل المتعاقد فيها بأالتي  ةمقتصرا على الضمان الخاص بالعملي ةطلب المصادر 

  3جلها.سباب التي قدم الضمان لأللأخرى، ويكون بالعمليات الأ ةالضمانات الخاص ةمصادر 
 ادرة التأمين والتعويضرابعا: إمكانية الجمع بين مص

اماته لتز خلال المتعاقد لاإعن  ةضرار المترتبالأ ةكاف ةتغطي ةمينات المصادر أقد لا يمكن لمبالغ الت    
لغ، تلك المبا ةضرار تفوق قيمقتضاء التعويض اللازم متى كانت الأإحقها في  ةالمتعاقد ةمما يخول المصلح

 ةحعتراض على قرار المصللا يمكن الإ "بقولها:  15/247ئاسي من المرسوم الر  152 ةكدته المادأوهذا ما 
 الذي  صلاح الضررإلى إ ةللضمان، والمتابعات الرامي ةعند تطبيقها البنود التعاقدي ةبفسخ الصفق ةالمتعاقد

                              
 السابق. المصدر، 15/247من المرسوم الرئاسي  133 ةالماد 1
ليه فارس مخلف خلف إشار إ، 1956-04-01 بتاريخ 6600رقم  ةالعليا في مصر قضي ةداريالإ ةحكم المحكم 2

  .145 ةسابق، صفحالمرجع الليمي، الد

 .61أشرف محمد حمامدة، المرجع السابق، ص 3
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ات اءعتراض على الجز نجد المشرع منع على المتعاقد المقصر من الأ "،المتعاقد معها ألحقها بسبب خط

ن لا يعترض على قيامها أول عند تطبيقها لجزاء الفسخ، فمن الباب الأ ةالمتعاقد ةتفرضها المصلحالتي قد 
ن لا يكون دفتر أمين، على أضرار والتي لم تغطيها مبالغ التمين والتعويض عن الأأبالجمع بين مصادرة الت

 1الشروط حضر ذلك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة، الجزاءات الإدارية في مجال تنفيذ الصفقات العموميةمروان دهمة،  - 1

 .365، صفحة 2018الجزائر، عدد خاص، 
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 خلاصة الفصل الأول

 
ا تملكه ا الفصل الجزاءات المالية المتمثلة في الغرامة التأخيرية بإعتبارها إجراءا ماليتناول في هذ    

غرامة المصلحة المتعاقدة لتوجيهه نحو المتعاقد معها لحثه على تنفيذ التزاماته التعاقدية، وتهدف هذه ال
ناك نوني خاص، إلا أن هلتحقيق منفعة عامة. وقد إختلف الفقه القانوني في تصنيفها بين عقوبة وإجراء قا

ة خصائص تميزهها عن غيرها من العقوبات الإدارية والمدنية، منها طبيعتها الوقائية، وإرتباطها بمصلح
يقها، خاصة الإدارة لا بتحقيق الضرر. ومدى إمكانية إلزام المتعاقد بها، والإشكالات القانونية المتعلقة بتطب

، ها. وأشرنا إلى موقف القضاء الإداري من الغرامة التأخيريةفي حال غياب النص التشريعي الواضح بشأن
 مؤكدا أنها أداة قانونية فعالة في حماية المصلحة العامة، إذا ما إستخدمت في إطارها المشروع.

لتي ولا تقتصر الجزاءات المالية على الغرامة التأخيرية فقط بل تشمل أيضا التعويضات والغرامات ا    
ن دارة عن الأضرار الناتجة عن إخلال المتعاقد بالتزاماته، ويمكن خصم هذه المبالغ متهدف لتعويض الإ

قديرية الضمان المالي المقدم، أو المطالبة بمبالغ إضافية إذا لم يكن الضمان كافيا، تملك الإدارة سلطة ت
الجزاءات تهدف في تقدير الضرر، وتستند في ذلك إلى تقارير فنية ووسائل إثبات مختلفة، كما أن هذه 

لضمان سير العمل وتحقيق المصلحة العامة، وتظل خاضعة لرقابة الجهات القضائية لضمان مشروعيتها 
 وعدالتها.
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 ةجل الوصول لحسن تنفيذ الصفقأمن  ةالمتعاقد ةالتي تستخدمها المصلح ةللجزاءات المالي ةضافإ    
 نها تمس بالمركزخطر لأشد والأخرى تعتبر الأأات اءيضا جز أد ودفع المتعاقد معها لذلك، نج ةالعمومي
وتكون في  ةات هي غير مالياءو نهائيا، وهذه الجز أستغناء عنه مؤقتا ي للإللمتعامل المتعاقد وتؤد القانوني
 كمايلي شكلين

 ةالجزاءات الضاغط المبحث الأول:
 الفسخ الجزائي :المبحث الثاني
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 التنفيذ العيني( (ةول: الجزاءات الضاغطالأ  المبحث

شراف المستمر من والإ ةالمستمر  ةستدعى المتابعإ ةالعمومي ةمثل للصفقفضل والأن التنفيذ الأإ    
لعام، رفق االم، وذلك للضمان سير ةلتزاماته التعاقديتنفيذ المتعامل المتعاقد لا دىلم ةالمتعاقد ةالمصلح

على  توقيعها ةدار ات التي تملك الإاءجز الو ما يعرف بالتنفيذ العيني، من بين أ ةعتبر الجزاءات الضاغطتو 
 ةالمتعاقد ةحتبادر بها المصل التزامات، هذه الجزاءات التي تعتبر تدبيرا ردعيخلاله بهذه الاإفي حال  دالمتعاق

ت ااءوتعد هذه الجز صلي، خر محل المتعاقد الأآحلال متعاقد إو أ ةسواء عن طريق تنفيذها المباشر للصفق
جزاءات هذه ال ةستمراره في التقصير وعدم فعاليإالمتعاقد و  ةستقامإفي حال عدم  ةنتهاء الصفقإب أتنب ةمقدم

لا تنهي العقد بل يستمر ولكنها تؤثر على مركز  ةهي جزاءات مؤقت ةجزاءات الضاغطالوجدوها معه، و 
في تطبيق الجزاءات  ةدار الإ ةخر محله، وسلطآ حلال متعاقدإو  ةمؤقت ةستغناء عنه بصفالمتعاقد بالإ

 ةفى صفضدون اللجوء للقضاء، ولكن بالعديد من الضوابط التي ت ةمباشر  ةنفراديإ ةهي سلط ةالضاغط
متعامل المتعاقد الذي يرى اللا كان محل طعن قضائي من طرف إالجزاء، و في وعدم التعسف  ةالشرعي

 وتأخذ الصور التالية: توقيع الجزاء عليه. و تجاوزا فيأ ةستعمال السلطإتعسفا في 
 شغالللأ ةالعمومي ة: سحب العمل من المقاول في الصفقالمطلب الأول

خرى أ ةذ يعد وسيلإ 2ة،شغال العاملعقد الأ ةجراء المتبع بالنسبوهو الإ 1سحب العمل من المقاول   
 ةجل تجنب النتائج المترتب، وذلك لأةال العامشغثناء تنفيذ عقد الأأ ةدار ليها الإإ أمن وسائل الضغط، التي تلج

 .ةلتزاماته التعاقدياخلال المقاول الجسيم في تنفيذ إعن 

 
 

                              
 ةو الحالات التي يجوز للمصلحأالتي تبرر السحب  ةخطاء العقديالأسكت عن النص على  ةن قانون صفقات العموميإ 1

ن نصوصه أرغم  ةالعام ةداريكتفى بما ذكره في دفتر الشروط الإإن المشرع قد أفيها سحب العمل من المقاول، فنجد  ةالمتعاقد
المرجع ربيحة،  يسبكخطاء، خرى فنجدها قد ذكرت في نصوصها هذه الأتشريعات الأال، على خلاف ةذات عبارات عام

  .121 ة، صفحالسابق
بمقتضاه يتعهد المقاول  ةو شركأ ردشخاص القانون العام وفأبين شخص من  ةنه: "عقد مقاولأب ةشغال العاميعرف عقد الأ 2

القانون ، سعيد بوعلي، ةمقابل ثمن محدد في العقد". نسرين الشريفي، مريم عمار  ةو الصيانأو الترميم أعمال البناء أ بعمل من 
 .168 ة، صفح2014داري(، دار بلقيس الجزائر، النشاط الإ -داري التنظيم الإ (داري الإ
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جزاء بمقتضاه يتم وضع  " هو ةشغال العاموعليه فجزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأ    

، ةديرا يقوم بتسيير المقاولو يعين مأشغال، فيحل محل المقاول لصاحب الأ ةالمباشر  ةدار تحت الإ ةالمقاول
 1.خير ومسؤوليتهشغال التي لم ينفذها المقاول المتخلف، ويتم ذلك على حساب هذا الأوتنفيذ الأ

، ةستعجال والضرور تقتضي حالات الإ ةشغال العامذا فجزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأإ    
ا المقاول شغال التي لم ينفذهموالها بتنفيذ الأأا وببنفسه ةمباشر  ةبصور  ةالمتعاقد ةدار ن تحل الإأما إوذلك 

 ن تعهد بالتنفيذ لمقاول جديد.أو أالمقصر، 

ام نتظإالمرفق العام ب ةستمراريإشغال محل التعاقد، بما يحقق حسن تنفيذ الأ ةوذلك كله بهدف كفال    
 طراد.إو 

من  35 ةفي الماد ةالعامشغال وفي الجزائر فقد تقرر جزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأ
ستعمل المشرع الجزائري مصطلح النظام المباشر، والذي إ، حيث 1964 ةلسن ةالعام ةداريدفتر الشروط الإ

 ةصاحب ةالمتعاقد ةدار من الإ ةي سحبها من المقاول وتنفيذها مباشر أشغال، يقصد به التنفيذ المباشر للأ
 2.المقاول المتخلف ةشغال على نفقالأ

 ةشغال وطبيعته القانونيللأ ةالعمومي ةمفهوم جزاء سحب العمل من المقاول في الصفقول: الفرع الأ 

 مفهوم جزاء سحب العمل من المقاول أولا:

ستقتضي  ةخاص ةشغال بصفللأ ةالعمومي ةرتباط جزاء سحب العمل من المقاول بالصفقنظرا لإ   
من  مفهوم القانوني لجزاء سحب العمللول ةالعامشغال لأل ةالعمومي ةالصفق ةلى ماهيإتطرق لا ةمن الدراس
 المقاول.

 شغالللأ ةالعمومي ةالصفق تعريف -1

، ةدار خرى التي تبرمها الإالأ ةداريكبرى عن غيره من العقود الإ ةهميأ  ةشغال العاميكتسي عقد الأ     
ولى الأ ةرفت المادن جميعها ينصب في قالب واحد، حيث عألا إنها أولقد تعددت التعاريف التي جاء بش
 نجاز إذلك العقد الذي ينصب موضوعه على "نهأعلى  ةشغال العاممن قانون الصفقات الفرنسي عقد الأ

                              
  .84 ةعلي بن شعبان، المرجع السابق، صفح  1
جلول، الجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإدارية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام المعمق، كلية  ةبن سدير  2

  .59 ة، صفح2015السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر،  الحقوق والعلوم
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 ةالتي تمارس سلط ةشخاص العامحد الأأبناء على طلب  ةالمدني ةو الهندسأشغال البناء أ

 1".المشروع  صاحب

خضعه لتنظيم الصفقات أو  ةداريمن العقود الإ ةالعامشغال عتبر عقد الأأ للمشرع الجزائري  ةما بالنسبأ    
نه أ، ومن المؤكد 2010 ةالى غاي 1967من  ةالطويل ةنه لم يقدم له تعريفا في هذه المرحلألا إ، ةالعمومي

تتخذ مظاهر  ةشغال العمومين الأأو  ةخاص ةللفقه والقضاء، ولم يتحمل تبعة المخاطر  ةفضل ترك هذه المهم
شغال للأ ةالعمومي ة... تهدف الصفق" 15/247 من المرسوم الرئاسي 29 ةشارت المادأوقد  2،وصور شتى

حترام الحاجات التي تحددها إمن طرف مقاول، في ظل  ةمدني ةو هندسأشغال بناء أو أ أةنجاز منشإلى إ
التي  ةالمدني ةو الهندسأشغال البناء أمن  ةمجموع أةالمشروع، وتعتبر المنش ةصاحب ةالمتعاقد ةالمصلح

  .ةو تقنيأ ةقتصاديإ ةتستوفى نتيجتها وظيف
م و تدعيأصلاح إو أو ترميم أ ةو تهيئأهيل أو تأ ةو الصيانأشغال بناء للأ ةتشمل الصفقه العمومي   
 ها.ستغلاللإ ةبها الضروري ةو جزء منها بما في ذلك التجهيزات المرتبطأ أةو هدم منشأ

نجاز إيتعلق ب ةساسي للصفققديم خدمات وكان الموضوع الأعلى ت ةعمومي ةذا تم النص في صفقإ    
 3".شغالأ ةتكون صفق ةن الصفقإشغال، فأ

حكمها ومنها  ةشغال العامداري المصري في تعريفها لعقد الأالقضاء الإ ةحكام محكمأكما درجت     
بمقتضاه  ةركو شأ دشخاص القانون العام، وفر أبين شخص من  ةعقد مقاول"  نهأب 1956ديسمبر  23في 

في عقار لحساب هذا الشخص المعنوي  ةو الصيانأو الترميم أعمال البناء أ يتعهد المقاول بالقيام بعمل من 
 4".مقابل ثمن يحدد في العقد ةعام ةالعام، وتحقيقا لمصلح

 

                              
اسة در  (ةلتزاماتهم التعاقديإضد المتعاقدين المخلين ب ةدار داري تفريضه الإإ ءسحب العمل كجزاعبد الحليم مجدوب،  1

 .83 ةفح، ص2018، يناير 21:العدد ة،المعمق ةبحاث القانونيجيل الأ ةمجل (، مركز جيل البحث العلميةمقارن
 ة، صفح15/247نظر: عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العموميه وفق المرسوم الرئاسي ألمزيد من التفاصيل   2

166.  
 المصدر السابق. 247 /15من المرسوم الرئاسي  29 ةالماد 3
حة الدكتوراة في القانون العام، تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري، الصفقات العمومية في الجزائر، أطرو عليوات ياقوت،   4

 .53 ةصفح، 2009كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 
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شخاص أبين شخص من  ةعقد مقاول" نه أستقر عليه الفقه حين عرفه على إوهو نفس الشيء الذي     
و أو الترميم أعمال البناء أ المقاول القيام بعمل من  اهيتعهد بمقتض ةخاص ةو شركأ دنون العام وفر القا

مقابل ثمن يتقاضاه المقاول  ةعام ةفي عقار ما لحساب شخص معنوي عام بغرض تحقيق منفع ةالصيان
 1".يتم تحديده مسبقا في العقد

 نأ، يلاحظ ةشغال العامن عقد الأأوالتي قيلت بشعلاه أ  اليهإريف المشار اتعلا ءستقراإمن خلال     
حكام لأ لقيام هذا النوع من العقود، وتبقى ةساسيأركان أجمع على توفر أكل من التشريع والفقه، والقضاء قد 

  :ةالمرسوم الرئاسي وجب توافر الشروط التالي
 شغال على عقارن ينصب موضوع الأأول: الشرط الأ 

سور على عقار، وكذلك بناء الج ةالوارد ةوالصيان ةالبناء والترميم والتهيئ عمالأ ويشمل ذلك جميع     
من  ةار دللإ ةتفاقات التي يكون موضوعها منقولات مملوكستثناء الإإلى ذلك بإنفاق وتعبيد الطرقات، وما والأ

 لطائرات.ل ةمتحرك ةو حظير أ ةو ترميم سفينأو بناء أعداد إمهما كانت ضخامتها ب ةشغال العامعقود الأ

موال لأا ةعتبر العقود التي تتعلق بصيانأ و  ةشغال العامداري الفرنسي في مفهوم الأولقد توسع القضاء الإ   
 ةيوالعين ة، وكذلك عقود تقديم المساعدات الماليةعمال التنظيف والرش في الطرق العامأ من قبيل  ةالعام

 شغال.لتنفيذ الأ

 شخاص القانون العامألحساب شخص من  شغالن يتم تنفيذ الأأالشرط الثاني:  

ن يتم العمل الوارد على عقار لحساب شخص معنوي أيجب  ةشغال عامأمام عقد أحتى نكون     
ات و شخص مرفقي كالمستشفيأ، ةو البلديأ ةو الولايأ ةقليمي كالدولإمر بشخص ن يتعلق الأأعام، ويستوي 

 و المخابر ومراكز تكوين المهني.أ

عرف في الجزائر توسعا  ةشغال العامعقد الأ أن ةهميمن الأ ةفي غاي ةتسجيل ملاحظ ولا يفوتنا   
 2.وهو ما تشهده كل الولايات والبلديات ة، والمخططات التنماويةالمختلف ةستثمارينتشارا بحكم البرامج الإإو 
 
 

                              
  .105 ةصفح، 2003، العقود الإدارية، منشاة المعارف، الإسكندرية، مصر عبد الحميد الشواربي،  1
 .167 ةلمرجع السابق، صفح، ا15/247للمرسوم الرئاسي رقم  اتبق ةعمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومي 2
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 صالح العامالشغال تحقيق ن تستهدف الأأالشرط الثالث:  

 ةهو تحقيق الصالح العام، وتلبي ةشغال العاملعقود الأ ةدار برام الإإوراء ن يكون الهدف من أيجب    
و عقار مخصص لمرفق عام، أ، ةموال عامأشغال على ن تتم الأأ، ولا يشترط ةحاجيات الجماهير المتزايد

عقد  ةشغال لحساب شخص معنوي عام وتتعلق بعقار الملتزم في حالن تكون الأأنه من المتصور إولهذا ف
  1.المطاف هو تحقيق النفع العام ةمنها في نهاي ةن الغايأزام المرفق العام، ذلك لتا

 الشرط الرابع: هل يتوافر في العقد الحد المالي المطلوب

 ةحملاتها الماد ةخاص ةيلما ةقتناء اللوازم بعتبإوعقد  ةشغال العامخص المشرع الجزائري عقد الأ    
 ةعمومي ةكل صفق " فورد فيها: ةللدول ةملتها الظروف الماليأضتها و فر   15/247من المرسوم الرئاسي  13

و أ  دج 12.000.000ثني عشر مليون دينارإ ةالمتعاقد ةيساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلح
المنصوص  ةجراءات الشكليوفقا للإ ةعمومي ةبرام صفقإلا يقتضي وجوبا … و اللوازمأشغال يقل عنه للأ
 2".ا البابعليها في هذ

 لمهنييناالتخصص والتصنيف  ةعلى شهاد ةالمؤسسات المشارك ةالشرط الخامس: حياز  

من  15در في العدد االص 2011مارس  6المؤرخ في  110 -11فرض المرسوم التنفيذي رقم     
از نجإطار إولى منه، على جميع المؤسسات التي تعمل في الأ ةبموجب الماد 2011 ةلسن ةالرسمي ةالجريد

تخصص ال ةن تكون لها شهادأ، ةشغال الغابيوالري والأ ةشغال العموميفي ميدان البناء والأ ةصفقات العمومي
هيئات دارات والمؤسسات، وال، والولايات والبلديات والإةبرام صفقات مع الدولوالتصنيف المهنيين، كشرط لإ

 .ةالعمومي

 1993نوفمبر سنة  28المؤرخ في  289 -93 وصدر هذا المرسوم متمما للمرسوم التنفيذي رقم    
 ةولى منه شهادالأ ةخر بموجب المادالذي فرض هو الأ 1993 ةلسن 79عدد  ةالرسمي ةوالمنشور في الجريد

 ةشغال العموميطار البناء والأإوالتصنيف المهنيين على جميع المؤسسات التي تعمل في  3التخصص
  والري.

                              
  .56عليوات ياقوتة، المرجع السابق، صفحه   1
 .169 ة، المرجع السابق، صفح15/247طبقا للمرسوم الرئاسي رقم ةعمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومي 2
 ريدةمن الج 15الصادر في العدد  2011مارس  6المؤرخ في  110-11من المرسوم التنفيذي رقم  03 ةجاءت الماد  3

التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات  ةالتخصص والتصنيف المهنيين بقولها:" شهاد ةلتعريف شهاد 2011 ةلسن ةالرسمي



 الفصل الثاني: الجزاءات غير المالية

51 
 

 
 ةبينت المادو التخصص والتصنيف المهنيين  ةلتعرف شهاد 2011من المرسوم  3 ةجاءت الماد   

 ات.سنو  ةبثلاث ةالشهاد ةصلاحي ةمد 6 ة. وحددت المادةفي الشهاد ةمن المرسوم المعلومات الوارد ةالرابع

المؤسسات،  ةو مجموعأ ةالتي يتم عن طريقها تصنيف المؤسس ةساسيالمعايير الأ 7 ةوبينت الماد    
والمسرح بهم لدى صندوق الضمان  ةخير الأ ةجمالي للعمال المحسوب للسنعتبار العدد الإخذ بعين الإكالأ
 ةطارات جامعيإطير التقني المتكون من أ، والذي يظهر فيه عدد عمال التةجتماعي طبقا للوثائق المحاسبيالإ
، ةشغال الغابيوالري والأ ةشغال العموميختصاص المتصل بنشاطات البناء والأعوان التحكم في ذوي الإأ و 

عوان التحكم ما بين أ والتقنيين و  ةطارات الجامعيالمذكور حدا من الإ 2011 ةوفرض المرسوم الصادر سن
خر آالمرسوم معيار وحدد ، ةخير الأ ةجمالي للعمال المصرح بهم في السنمن العدد الإ (%20(و  (10%(

 1ة.خير الأ ةعمال المحقق للسنيتمثل في رقم الأ

 شغالللأ ةالعمومي ةسحب العمل من المقاول في الصفق تعريف جزاء -2

هم وسائل الضغط التي أ حدى إ ةشغال العاميعتبر جزاء سحب العمل من المقاول في عقود الأ    
ا تم ، وفق مةلتزاماته التعاقدياجباره وحثه على تنفيذ إللضغط على المتعاقد معها قصد  ةدار تستعملها الإ

 النص عليه في العقد.

لتزاماته، وقيامها بتنفيذ امحل المقاول المقصر في تنفيذ  ةدار حلال الإ" إ نهأولقد جرى تعريفه على     
 2".المقصر ومسؤوليته  لى متعاقد غيره على حساب المتعاقدإن تعهد به أو أالعمل بنفسها على حسابه، 

و عن طريق مدير تعينه أفسها بن ةالمتعاقد ةدار جراء تحل بمقتضاه الإإنه أخر على كما عرفه البعض الآ  
شغال لحساب المقاول تنفيذ الأ ة، وذلك لكفالةلتزاماته التعاقديامقاول المقصر عن تنفيذ البمعرفتها محل 
  3.وعلى مسؤوليته

 

                              

لها  ةالحائز  ةعلاه المؤسسأ  ةالمذكور  ة، وتخول الشهادةشغال الغابيوالري والأ ةشغال العموميشغال البناء والأأب ةتنظيمي ةوثيق
  ن العمل المعين".ختصاصا وطنيا في ميداإ
 .170 .169 ة، صفح15/247 للمرسوم الرئاسي اتبق ةعمر بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومي 1
  .152 ة، صفح2003المعارف،  ةمازن ليلو راضي، العقود الاداريه في القانون الليبي والمقارن، منشا  2
للحصول على  ةمقدم ة(، رسالةمقارن ةدراس (ةشغال العاملأفي عقد ا ءهارون عبد العزيز الجمل، التنظيم القانوني للجزا 3

  .171 ة. صفح1979عين شمس،  ةفي الحقوق، كليه الحقوق، جامع ةالدكتور  ةدرج
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كثر تفصيلا عن التعريفين السابقين عرف جزاء سحب العمل من المقاول على أوفي تعريف جاء    
بمقتضاه تحل  ي جراء قهر إضغط و  ةحق ممارستها، فهو وسيل ةدار تملك الإ جزاء من الجزاءات التي " نهأ

، ةلتزاماته التعاقدياخر تعهد له بذلك محل المقاول المتخلف عن تنفيذ آو عن طريق مقاول أبنفسها  ةدار الإ
الذي دواته وعماله بالقدر أستيلاء على خير ومسؤوليته، كما يمكنها الإشغال على حساب هذا الألتنفيذ الأ

 1".عمالنجاز الأإيمكنها من 

ن جزاء سحب العمل أتفقت على إن جميعها قد أعلاه يتضح لنا أ ليها إمن خلال التعريفات المشار     
لتزاماته اللضغط على المقاول المقصر في تنفيذ  ةدار جراء ضغط تستخدمه الإإعن  ةمن المقاول عبار 

سابه طراد، وضمان تنفيذ العقد من خلال التنفيذ على حإم و نتظاإمين سير المرفق العام بأقصد ت ةالتعاقدي
  نهاء العقد محل التنفيذ.إخر على حسابه ومسؤوليته، دون آلى مقاول إن تعهد أو بأ ةمباشر 

 ةشغال العاملجزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأ ةالقانوني ةالطبيعثانيا: 

 ةمرتبط ةشغال العامعمل من المقاول في عقود الأن جزاء سحب الأيسلم فريق كبير من الفقهاء     
مام تإمنها الضغط على المقاول قصد  ة، الغايةدار الإ ةلجه ةمخول ةساسيأ ةعتباره ضمانإبالنظام العام، ب

 طراد.إنتظام و إخرى في نفس الوقت لسير المرفق العام بأ ةشغال محل التعاقد، كما يعد ضمانالأ

لا يعتبر تنفيذ على  " نهأن على أالعليا في مصر بخصوص هذا الش ةيدار الإ ةولقد نصت المحكم    
للضغط على المتعاقد  ةنما هو وسيلإعلى المتعاقد معها، و  ةدار توقعها الإ ةحساب المتعاقد المقصر عقوب

 نتظامإب ةلضمان حسن سير المرافق العام ةدار لتزام تقوم به الإالتنفيذ العين للإ ةالمقصر وتطبيق لقاعد
  2".على هذا التنفيذ ةسعار المترتبطراد ويتحمل المقاول فروق الأإو 

من  ةشغال العامجزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأ ةممارس ةدار الإ ةجه ةستطاعإهذا وب   
نه في ألى إن هناك بعض من الفقهاء من يشير أشتراط وجود نص في العقد يسمح لها بذلك، غير إدون 

ساس ألى رادتهم هذه عإن تفسر أنه من الملزم إستبعاد هذا الجزاء فإب ةالتعاقدي ةالعلاقطراف أتفق إحال ما 
خطر  التي تبقى المرفق العام في ةلا في حالات التقصير الشديدإن يكون أفي توقيعه، لابد  ةدار ن حق الإأ
 ، في حين رفض ةيالثانو  أتفاق مقتصرا على حالات الخطذا لم يتم تداركها، بحيث يبقى تطبيق هذا الإإ

                              
  .85 ةعبد الحليم مجدوب، المرجع السابق، صفح 1

 .158 ةصفح ،2000الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية،  ،العقود الإدارية والتحكيمماجد راغب الحلو،  2
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ستبعاد جزاء السحب إعلى  ةشغال العامن النص في عقد الأأ، معتبرا أخر التسليم بهذا المبدالبعض الآ

 1.يعتبر باطلا ولا يعتد به

 ةالمباشر  ةدار سحب العمل من المقاول ووضعه تحت الإ ةدار الإ ةخرى يمكن لجهأ ةنه ومن ناحيأكما     
صدار حكم قضائي يسمح لها بذلك، ويكون ذلك بمجرد قرار ء للقضاء لإلى اللجو إمنها  ةلها دون حاج

خرى لأا ةدارين القرارات الإأنه شأن تتوافر فيه جميع مقوماته شأعلى  ةمنفردالرادتها إداري صادر عنها وبإ
لا إ(، و ةختصاص وغايإشكل ومحل وسبب و  (مهامها من ةوهي بصدد ممارس ةدار الإ ةالتي تصدر عن جه

 لغاءه.إن معيبا، دون أالصادر بهذا الش ةدار قاول طلب التعويض المناسب في حال كان قرار الإجاز للم

لجزاء سحب العمل من المقاول  ةالقانوني ةالطبيع ةيضا، ونحن بصدد دراسأومما هو جدير بالذكر     
صلي قى العقد الأنهاء العقد، بل يبإجراء مؤقت، لا يترتب عنه إعن  ةنه عبار أ، ةشغال العامفي عقد الأ

  2.خير المخاطر التي تنجر عنهصلي مع تحميل هذا الأقائما، وينفذ على حساب المقابل الأ
 له ةدار ستعمال الإإثار التي تترتب عن هم الآأشروط سحب العمل من المقاول و الفرع الثاني: 

توقيع هذا  ةدار لإمراعاتها عندما تنوي ا ةدار كل من الشروط التي يتوجب على الإ ةسيتم معالج    
 التي تترتب عنه. ةثار القانونيهم الأأ وكذا  الجزاء،

 لجزاء سحب العمل من المقاول ةدار ستعمال الإإشروط  أولا:

 هتقصير  ةالمتعاقد معها في حال علىتوقيعه  ةدار الإ ةجراء المخول لجهتصاف هذا الإنظرا لإ    
 من الشروط الواجب توفرها حتى يتسنى ةمجموع ةدار الإ ة، يشترط كل من الفقه والقضاء على جهةبالخطور 

 لها فعل ذلك، والتي يمكننا سردها على النحو التالي:

 جسيم من جانب المقاول أول: وقوع خطالشرط الأ  

نه أ فرنسا ومصرالجزائر و  داري في كل منمور المسلم بها لدى كل من الفقه والقضاء الإمن الأ    
ل لابد ذا سحب العمل من المقاو إلها  ةالمباشر  ةدار تحت الإ ةيام بوضع المقاولالق ةدار الإ ةلكي يتسنى لجه

 كفي لا ت ةلى هذه الدرجإوالتي لا ترقى  ةخطاء البسيط، فالأةالجسام ةفي غاي أخير لخطرتكاب هذا الأإمن 
 

                              
 .248 ة، المرجع السابق، صفحةخبير اسعيد عبد الرزاق ب  1
 .512 ة، صفحالمرجع السابقسليمان محمد الطماوي،   2
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 ةالمباشر  ةدار تحت الإ ةما تم وضع المقاول ةالمقاول في حال ةستطاعإحيث يكون ب 1،لتبرير هذا الجزاء

ما يترتب عن ذلك من نتائج بما في ذلك حقه في  ةمسؤولي ةدار ن يطلب تحميل الإأوسحب العمل منه 
ثناء تنفيذه أالجسيم الذي قد يرتكبه المقاول  أالتي تنطبق على الخط ةمثلومن بين الأ 2،بالتعويض ةالمطالب

لى الحالات إ ةشار لنوع من الجزاءات دون الإلى هذا اإ ةشار كتفى بالإإنه ألمشرع الجزائري ا نظرللعقد في 
من  35 ةمن الماد 03 ةن تسحب فيها العمل من المقاول بشكل واضح، تحديدا في الفقر أ ةدار التي يمكن الإ

ذا لم ينفذ المقاول المقتضيات إ... "نه أوالتي نصت على  19643 ةلسن ةالعام ةداريدفتر الشروط الإ
مر أن يأعلى الوزير،  ةلأستعجال بعد عرض المسالإ ةستثناء حالإسي ب، يجوز للمهندس الرئيةالمفروض

ويقصد بالنظام "، ن يكون جزئياأ ةدار نفقة المقاول، ذلك النظام الذي يجوز للإ  جراء النظام المباشر علىإب
فسها تنفيذ بن ةالمتعاقد ةدار شغال بعد سحبها من المقاول وقيام الإالتنفيذ المباشر للأ ةالمباشر في هذه الحال

 4.على نفقة المقاول المتخلف ةشغال مباشر الأ

سحب العمل من المقاول ما جاء في  ةدار ننا نجد بعض التلميحات للحالات التي يمكن للإأكما     
لمقاول بشروط ذا لم يتقيد اإ "ولى منها والتي جاء فيها علاه في الفقره الأأ ليه إمن الدفتر المشار  ةنفس الماد

لى إسي و المهندس المعماري، يعمد المهندس الرئيأ ةوامر العمل التي يتلقاها من مهندس الدائر أبو أ ةالصفق
 ".مر المصلحهأبلاغه له بموجب إجل يحدد بمقرر يجري أوامر في نذاره بلزوم التقيد بتلك الشروط والأإ

  مجلس الدوله الفرنسي ما يلي:وفي 
  يوم دون سبب معقول. 15على تزيد  ةعمال لمدو وقف الأأترك موقع العمل 
  ةدار من قبل الإ هليإالموجهه  ةوامر المصلحيالمقاول للأ ةستجابإعدم. 
 

                              
 .140 ة، صفح، المرجع السابقهيثم حليم غازي  1
 ةولى، صفحالأ ة، الطبع2010، لبنان، ةمنشورات زين الحقوقي (ةمقارن ةدراس (ةداريالعقود الإصري منصور النابلسي، ن 2

243. 
، ةالعام ةداريعلى دفتر الشروط الإ ةالمتضمن المصادق 1964نوفمبر  21 ـالموافق ل 1384رجب  16القرار المؤرخ في  3

 ةالصادر  ،06:العدد ةالرسمي ةوالنقل، الجريد ةشغال العموميتجديد البناء والأ ةبوزار  ةشغال الخاصعلى صفقات الأ ةالمطبق
  .1964يناير  19في 

 .95 ةمرجع السابق، صفحالجلول،  ةبن سدير  4
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 من وسائل الغش  ةستخدام وسيلإب ةو غير مباشر أ ةمباشر  ةغيره سواء بطريق ةو بواسطأذا قام بنفسه إ

ثناء أ ةالمتعاقد ةع الجهو بالتعامل مأالمتفق عليها لتنفيذ العقد،  ةو التلاعب في الطريقأوالتدليس 
 1.ذلك

  و بتقديمه لطلب أ، ةلتزاماته التعاقدياتواجد المقاول في مركز مالي سيء يحول بينه وبين تنفيذ
 .2فلاسهإشهار إيعلن فيه عن  يخط

 في العقد،  ةالمقرر  ةلتزاماته الجوهرياحدى إغفل القيام بأ و العقد أذ تنفي همالا جسيما فيإ همل أ ذا إ
 3.ثار ذلكآصلاح إولم يباشر ب

 كتابيا من جانب  ةمحرر  ة، دون الحصول على موافقةلتزاماته التعاقدياذا تنازل المقاول عن تنفيذ إ
ن هذا أمواله وكان من شأختصاص يقضي بحجز إذات  ةو صدر حكم بحقه من محكمأ، ةدار الإ

 .4لتزاماتهايفاء بلى عجزه عن الإإن يؤدي أالحجز 
في عقد  ةمصر العربي ةمحل المتعاقد معها بجمهوري ةدار لحلول الإ ةالمبرر  فعالللأ ةما بالنسبأ    
 1998سنه ل 89لقانون المناقصات والمزايدات رقم  ةالتنفيذي ةلى اللائحإ ةننا نجد وبالعودإف ةشغال العامالأ
كتفت إسحب العمل من المقاول و  ةدار الإ ةساسها لجهأفعال التي يمكن على لى الأإ ةنها لم تشر صراحأ

ي أب خلى المقاولأذا إ "والتي جاء فيها  84 ةلى هذا النوع من الجزاءات فقط وذلك في نص المادإ ةشار بالإ
 رخمسة عش ثر ذلك خلالأولم يصلح  ةلتزاماته المقرر احد أغفل القيام بأ و أهمل أ و أشرط من شروط العقد 

ءات جراإى عنوانه المبين بالعقد بالقيام بنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول علإيوما من تاريخ ( 15 (
 :التاليين جراءين حد الإأتخاذ إ ةالمختص ةصلاح كان للسلطهذا الإ

 
 
 
 

                              
 .88 .87 ةمجدوب عبد الحليم، المرجع السابق، صفح 1
 .150 ة، المرجع السابق، صفحةخبير اسعيد عبد الرزاق ب  2
 .134 ة، صفحالمرجع السابقخلف الجبوري، حسن محمود  3
  .134 ة، صفح المرجعنفس    4
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 .فسخ العقد 
  سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها، والمتعاقد

بهذه  ةحكام الواردوالمزايدات والأ بقانون المناقصات ةحدى طرق التعاقد المقرر إعليها وذلك ب
  1."ةاللائح

 ةن الحالات المذكور ألى القول بإ ةويذهب الدكتور سليمان الطماوي في تعليقه على نص هذه الماد   
جراء جزاء سحب العمل يستند في إتخاذ إلى إ ةدار ن لجوء الإأجاءت على سبيل المثال لا الحصر، ذلك 

طراد، مما إو  نتظامإومتطلبات حسن سيرها ب ةرتباطه بالمرافق العامإداري و الإ دالعق ةلى طبيعإمر الأ ةحقيق
على قدر كبير  أيخطئ فيها المقاول خط ةفي سحب العمل من المقاول في كل مر  ةدار الإ ةجه ةحقيأيؤكد 

 2ة.من الجسام

ر يتضح لنا علاه والتي جاءت على سبيل المثال لا الحصأ ليها إومن خلال جميع الحالات المشار     
يعد بدوره سببا وجيها  ةيتصف بالجسام ةي شرط من الشروط التعاقديأخلال من جاب المتعاقد بإي أن أ

 ةالمختص ةن يصدر ذلك بقرار من السلطأ ةلسحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه ومسؤوليته، شريط
ضرار التي ه تعويض المتعاقد عن الأن كان بوسعإلغاءه و إمكانه إالقاضي، الذي ليس ب ةبعد خضوعه لرقاب

مالها من حقوق لدى المتعاقد، خلفها التنفيذ  ةالمتعاقد ةدار قتضاء الإإ ةمكانيإ علحقته جراء هذا السحب، م
  3.خرى أ ةحكومي ةجه ةيأماله من مستحقات لدى  أوالمباشر على حسابه بممتلكاته بالموقع، 

 ض جزاء سحب العمل منهعذار المقاول قبل فر إ ةالشرط الثاني: ضرور 

داري في كل نذار يسبقه، وعليه يسلم كل من الفقه والقضاء الإإعقاب دون لا هنإف أمن حيث المبد   
 مع  ةلتزاماته التعاقديالى المتعاقد المقصر في تنفيذ إعذار إ توجيه  ةمن فرنسا ومصر والجزائر على ضرور 

 
 

                              
غطة في العقود الإدارية، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، الجزاءات الضابلاوي ياسين بلاوي،  1

 .52 ة، صفح2011
 .535 ةرجع السابق، صفحالممحمد سليمان الطماوي،   2
، ةسكندريالمعارف، الإ أةالمنازعات(، منش-التنفيذ-برامالإ (،ةداريللعقود الإ ةسس العام، الأةعبد العزيز عبد المنعم خليف  3
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لا كان مسلكها بتوقيع هذا الجزاء إصلاح مخالفاته و لإ ةافيالك ةقبل سحب العمل منه، ومنحه المهل ةدار الإ

  1.معيبا
و أتوضح له الخلل للى المتعاقد معها، إ ةدار نه ذلك التنبيه الذي توجه الإأعذار على ويعرف الإ   

 ةيلتزام بتنفيذ العقد وفقا للقواعد القانونالا ةداري، وحثه على ضرور خير في تنفيذ العقد الإأو التأالتقصير 
  2.جراء القانوني المناسب بحقهتخاذ الإإ ةالتي حددتها له، تحت طائل ةالمعمول بها، خلال الموعد والمد

 عذار ما يلي:ن يتضمن الإأومن خلال ما تقدم يجب     

 ةاقديلتزاماته التعاتنفيذ  ةوجه التقصير التي تعتري عمليأيضاح إللمتعاقد مع  ةالمخالفات المنسوب. 
 صلاحها.إينبغي عليه القيام ب عمال التيالأ  
 خلالها. ةصلاحات المطلوبلتنفيذ الإ ةالمحدد ةالزمني ةالمد 
 ه تنفيذا سنادها لغير إبسحبها منه و  ةالمباشر  ةدار تحت الإ ةنها ستضع المقاولأللمتعاقد ب ةدار نذار الإإ

 ستجابته.إعدم  ةلها على نفقته الخاصه في حال
لى المقاول المقصر قبل توقيع الجزاء عليه مثل ما هو منصوص إ ةدار لإلتزام اانه بالرغم من ألا إ    

ن سكوت ألا إعلى هذا النوع من العقود.  ةو دفاتر الشروط المطبقأ. ةشغال العامفي عقود الأ ةعليه عاد
لى المتعاقد معها لا إنذارات إ ةدار دراج شرط في دفاتر الشروط يقضي بتوجيه الإإو عدم أالعقد عن ذلك 

يتحتم عليها التقيد  ةدار نذار شرطا مفروضا على الإنما يبقى الإإستغناء عنها، و ني عدم ضرورتها والإيع
 3.به

لخاصة من دفتر الشروط الإدارية المطبق على صفقات الأشغال ا 35وفقا لذلك فقد إشترطت المادة           
ة أو إذا لم يتقيد المقاول بشروط الصفق:" منه والتي جاء النص فيها على أنهالجزائري في الفقرة الأولى 

ذاره بأوامر الصفقة التي تتلقاها من مهندس الدائرة أو المهندس المعماري، يعمد المهندس الرئيسي إلى إن
 بلزوم التقيد بتلك الشروط والأوامر في أجل يحدد بمقرر يجري إبلاغه له بموجب أمر المصلحة".

 
 

                              
  .148 ةمرجع السابق، صفحالهيثم حليم غازي،   1
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مناقصات والمزايدات المصري اللقانون  ةالتنفيذي ةمن اللائح 84 ةمادالوهو نفس الشيء الذي جاءت به 

نذاره إلى المقاول، وذلك بإعذار إ توجيه  ة، ضرور ةالمباشر  ةدار تحت الإ ةقبل قيامها بوضع المقاول ةدار على الإ
ره، خطاإيوما من تاريخ  15خلال  ةصلاحات اللازمجراءات الإإبكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام ب

نحراف لا يحدها في ذلك سواء عيب الإ ةتقديري ةن هي سلطأبخصوص هذا الش ةدار ن سلطة الإأ ةمع مراعا
 1ة.بالسلط

ذا إالتقيد بها، وفي حال ما  ةدار التي يتعين على الإ ةعذار من الشروط الجوهريليبقى بذلك الإ    
، ومع ذلك ةستيفائه الشروط الشكليإعدم د قرارها بسحب العمل من المقاول باطلا لنع ةخالفت هذه القاعد

من دفاتر  35 ةفقط، ومن ذلك ما قررته الماد ةستعجالين تحل محل المقاول في الحالات الإأنه أيبقى ش
 ةخر في نص المادقره المشرع الجزائري هو الأأوغير بعيد عن ذلك كما  2،في فرنسا ةالعام ةداريالشروط الإ

عن  ةلا تقل المهل "نه أبالقول  ةشغال العامعلى صفقات الأ ةالمطبق ةالعام ةداريمن دفاتر الشروط الإ 35
 3ة".ما عدا في الحالات المستعجل بتداء من تبليغ الإنذار،إيام أ 10 ةعشر 

 ةدار تحت الإ ةقبل قيامها بوضع المقاول ةدار الإ ةنه يفرض على جهإللمشرع المصري ف ةما بالنسبأ   
م موصى عليه بعل نذاره بكتابإحوال، وذلك بي حال من الأألى المقاول بإار عذإ توجيه ة ، ضرور ةالمباشر 

 ةار دالإ ةن سلطأ ةخطاره، مع مراعاإيوم من تاريخ  15خلال  ةصلاحات اللازمجراءات الإإالوصول بالقيام ب
 شارتأ، وهو ما ةنحراف بالسلطلا يحدها في ذلك سوى عيب الإ ةالتقديري ةن هي السلطأبخصوص هذا الش

 سابق الذكر.لقانون المناقصات والمزايدات المصري  ةالتنفيذي ةمن اللائح 84 ةليه المادإ
ذا ما ورد نص إجراء من هذا الإ ةدار عفاء الإإ خر آنه يمكن ومن جانب أومما ينبغي لنا التنويه له     

بق للمقاول سنذار الملتزام بالإبه يعفيها من الا ةو دفاتر الشروط الملحقأ ةشغال العامصريح في عقد الأ
ن يتم تفسير هذا النص تفسيرا ضيقا لما يشكله من خطر على المقاول، ناهيك عما يمثله أالمقصر، على 

  4.خطار المقاول المقصر قبل توقيع جزاء السحب عليهإالتي توجب  ةالعام ةستثناء على القاعدإمن 

                              
 .128 ةبلاوي ياسين بلاوي، المرجع السابق، صفح 1
 .256 ةمرجع السابق، صفحال، ةخبير اسعيد عبد الرزاق ب  2

على دفتر الشروط  ةالمتضمن المصادق 1964نوفمبر  21 ـالموافق ل 1384رجب  16القرار المؤرخ في من  35 ةالماد  3

 ةالرسمي ةوالنقل، الجريد ةشغال العموميتجديد البناء والأ ةبوزار ةشغال الخاصعلى صفقات الأ ة، المطبقةالعام ةداريالإ

 .1964يناير  19في  ةالصادر ،06:العدد
 .92 ةمجدوب، المرجع السابق، صفح بد الحليمع 4
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 ةشغال العامالمقاول في عقد الأ عن جزاء سحب العمل من ةالمترتب ةثار القانونيالآثانيا: 

 ةمجموع ةشغال العاميترتب على توافر الشروط السالف ذكرها لسحب العمل من المقاول في عقد الأ    
 ، والتي يمكن لنا التطرق لها بشيء من التفصيل على النحو التالي:ةثار القانونيمن الآ

 نهاء للعقد إؤقت، لا يترتب عنه رض وماجراء عإلا إسحب العمل من المقاول ما هو   ن جزاءإ
 1.صلي، بل يبقى العقد قائما، كما يبقى المقاول المعذر ملزما بهالأ

 مقاول يحمل ال ةلتزاماته التعاقدياو تقصيره في تنفيذ أهماله إ  ةن جزاء سحب العمل من المقاول نتيجإ
ما عن أت مسؤوليته، ن تنتج عن تنفيذ العقد على حسابه وتحأالتي يمكن  ةثار القانونيالآ ةكاف

التي  ةليه بذلك، تختاره بالطريقإخر تعهد آمقاول  ةو بواسطأبنفسها تنفيذ العقد  ةدار طريق تولي الإ
 .ةتراها مناسب

 دوات ألات و آت ومبان و آو بعض ما يوجد بمحل العمل من منشأحتجاز كل إفي  ةدار حق الإ
ل، وليكن بذلك هذا التصرف ضمانا لحقوقها تمام العمستخدامها لإإ غيةفي تنفيذ المشروع ب ةمستعمل

 2.من قبل المقاول
 برام إو أثناء وضع المرفق تحت التنفيذ المباشر عقد أشغال الأ ةصاحب ةالمتعاقد ةدار للإ  يجوز

بالعمليات  ةمكانها عقد صفقات شاملإنه ليس بألا إعمال، بحسن تنفيذ الأ ةمتعلق ةصفقات جزئي
 3.صليالمنصوص عليها في العقد الأ

 ستيفاء حقوقها، وما يترتب لها من تعويضات بيع ما تم الحجز عليه من طرفها لإ ةدار مكان الإإب
 4.ضرار بسبب سحب العملأحقها من لعما 

 
 
 
 

                              
 .125 ةبن شعبان علي، المرجع السابق، صفح  1
 .513 ةسليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، صفح 2
 .170 ة، صفحالمرجع السابقفارس علي جنكيز،   3
 .154 ةمازن ليلو راضي، المرجع السابق، صفح  4
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  ةالتدخل في طريق أوثناء تنفيذه للعقد، أعتراض طريق المتعاقد المنفذ إ منع المتعاقد المقصر من 

تنفيذ  ةشغال دون عرقلفي تنفيذ الأ ةوالمتابع ةحتفاظه بحق المراقبإمع  1،ليهإ ةعمال الموكلتنفيذ الأ
 2.وامر المهندسينأ
  كمال العمل للمقاول المستبعد، لإ ةعادإ شغال رفع جزاء سحب العمل و الأ ةصاحب ةدار للإيمكن

ثبتت قدرته على ذلك، أما  ةفي حال ةمرضي ةشغال بصور أنجاز ما قد تم البدء فيه من قبله من إو 
لتنفيذ العمل وفق موعده المحدد، بما ينطبق على شروط ومواصفات عقد  ةضمانات اللازموال
و أعلى طلبه  ةما بالموافقأ، ةن تستعمل في ذلك كامل سلطتها التقديريأ، ولها ةشغال العامالأ

 3.رفضه
 من لات ومواد العمل التي تم الحجز عليها آدوات و أصاب مباني و أما  ةمسؤولي ةدار عدم تحمل الإ

يضا في أجر عنها، كما يكون لها الحق أي أو دفع أي سبب كان و عطب لأأقبلها، من تلف 
  4.نتهاء العمل بهاإحتفاظ بها حتى بعد الإ

 المطلب الثاني: الشراء على حساب ومسؤولية المورد في صفقة إقتناء اللوازم
توقيعها  ةالمتعاقد ةالمصلح يعد شراء على حساب المورد وتحت مسؤوليته من الجزاءات التي تملك   

لها  ةر دافهو حق للإ من النص عليه عقد التوريد ى، ولو خلةلتزاماته التعاقدياخلى بتنفيذ أذا إعلى المورد 
 ن لم ينص عليه في العقد.إو  هممارست

 ةقتناء اللوازم وطبيعته القانونيإ ةجزاء الشراء على حساب ومسؤوليته في صفق ةماهيالفرع الأول:  

اب بالشراء على حس ةدار ن تقوم الإأتخلف المتعاقد عن توريد اللوازم المتفق عليها يمكن  ةفي حال   
 فقها، ةقضاء والمعتمد ةجراء من وسائل الضغط المكرسالمورد وتحت مسؤوليته، ويعتبر هذا الإ

 

                              
، 2010وني للجزاءات في العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، النظام القانعبد الله نواف العنزي،   1

 .139صفحه 
 الذكر. ةالسالف ةالعام ةداريمن دفتر الشروط الإ 6ف 35 ةالماد  2
 .180 ةفارس علي جنكيز، المرجع السابق، صفح 3
 ةصفح ،2008، ةسكندري، الإةالجامعي ار المطبوعات، دةداريعبد الحميد، حمد محمد الشملاني، العقود الإ ةمفتاح خليف  4

167. 
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 المورد ةمفهوم جزاء الشراء على حساب ومسؤولي أولا:

م قتناء اللواز إ ةولا من تعريف صفقأالمورد لابد  ةعلى حساب ومسؤوليللتطرق لمفهوم جزاء الشراء     
 قتناء اللوازم.إ ةالمورد في صفق ةثم تعريف جزاء الشراء على حساب ومسؤولي

 قتناء اللوازمإ ةمفهوم صفق -1   

شغال والخدمات لى صفقات الأإ ةضافو الصفقات بالإأنواع العقود أحد إالتوريد هي  ةصفق    
 ةقتناء اللوازم ففي المادإ ةوقد غير المشرع الجزائري مصطلح التوريد في قوانين الصفقات بعبار  1،ساتوالدرا
يجار، بيع بالإ إجار أو وأقتناء إلى إللوازم  ةالعمومي ةتهدف الصفق…  " 15/247 من المرسوم الرئاسي 29

بيت للت ةموجه ،مهما كان شكلها ،ادو مو ألعتاد  ة،المتعاقد ةمن طرف المصلح ،دون خيار الشراءبو أبخيار 
  2.".…بنشاطها لدى مورد ةالحاجات المتصل

 المورد ةمسؤوليو تعريف جزاء الشراء على حساب  -2   

صناف تجاه المتعاقد المورد الذي تخلف عن توريد الأإ ةالمتعاقد ةدار عن جزاء تتخذه الإ ةعبار  وهو    
 ةو تخلف عن توريدها بالمواصفات المطلوبأ ةالمحدد ةالمدفي  ةالمبرم ةالصفق 3المتعاقد عليها بموجب

 ةخير، وهي من وسائل الضغط المكرسهذا الأ ةومسؤولي ةو المواصفات على نفقأصناف وذلك بشراء هذه الأ
ذا لا إالجمهور  ةالمرفق العام وخدم ةستمراريإب ةوثيق ةصل ةن لموضوع الصفقأقضاء والمعتمد فقها، ذلك 

 ةخر تختاره فيزودها بالمادآتوقيف نشاط المرفق بسبب تقصير المورد المتعاقد باللجوء لمورد يمكن التسليم ب
 4.عن هذا التنفيذ ةويتحمل الطرف المقصر النتائج الناجم ةموضوع الصفق

ال خر لتنفيذ العقد في نفقته في مجآالمتعاقد العاجز ب لستبداإعن سبب  ويحمحمد أب يوفي هذا يج    
مرافق مين سير الأت ةداريبالقول تستهدف العقود الإ ةصارمالعتباره من الجزاءات إب ةداريد الإتنفيذ العقو 

 .وتحقيق حاجات الصالح العام ةالعمومي

                              
 .224 ةصفح ،2011، 4ة ، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعةعمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومي 1
 .المصدر السابق 15/247من المرسوم الرئاسي  29 ةالماد  2
 .263 ةمرجع السابق، صفحال، ةخبير اسعيد عبد الرزاق ب  3
، 2007وفقهيه، دار جسور للنشر والتوسيع،  ةوقضائي ةتشريعي ةفي الجزائر، دراس ةالعمومي اتعمار بوضياف، الصفق 4

 .108 ةصفح
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م، لتزاالتنفيذ العيني للا أحد تطبيقات مبدأويعد الشراء على حساب المورد المقصر وتحت مسؤوليته     
ريد عن في التو  راخيتال نإ، فةالمتعاقد عليها في المواعيد المحدد صنافن المورد يلتزم بتوريد الأأصل فالأ

ي صناف التي قصر المورد فالحق في شراء الأ ةدار للإ نكا ةصناف مرفوضأو قام بتوريد أالموعد المحدد، 
ون خر دآو بالتعاقد مع متعاهد أما بنفسها إجراء توريدها على حسابه وتحت مسؤوليته، وهي تقوم بهذا الإ

  مر مسلما به في التشريع والفقه والقضاء.و فسخه، ويكاد يكون هذا الأأصلي اء العقد الأنهإ
 المورد ةلجزاء الشراء على حساب ومسؤولي ةالقانوني ةالطبيع ثانيا:

على المتعهد، بل  ةدار توقعها الإ ةعقدي ةالشراء على حساب المورد وتحت مسؤوليته لا يعد عقوب    
المتعامل المتعاقد(  (لتزام عينا وذلك للضغط على الموردتنفيذ الا ةالمتعاقد ةالمصلحجراء تستهدف به إهو 
 ةتتمتع بسلط ةدار ن الإإطراد، وبالتالي فإنتظام و إسير المرفق العام ب ةقد شرع لحمايو بتعهده،  خلالهإعند 
 1.القانون المدنيالمنصوص عليها في  ةنه ليس من الشروط الجزائيإليه، ومن ثم فإفي اللجوء  ةتقديري

تستمد حقها في توقيعه  ةدار ن الإإخرى فلسائر وسائل الضغط الأ ةبالنسب أن هذا الجزاء كما هو المبدإو    
ن ذلك لا يعني حرمانها إليه فإ ةشار ذا ما خلت بنود العقد من الإإمن مبادئ القانون العام وليس من العقد، ف

ن تقرر بنفسها تنفيذ عقد التوريد أالحق في  ةدار ن للإألك ويترتب على ذ 2،اءجر تخاذ هذا الإإ ةمن سلط
شتراط نص على إلى القضاء مسبقا ودون إللجوء  ةعلى حساب وتحت مسؤولية المورد المقصر دون حاج

 .هذا الحق في العقد

في الشراء على حساب المورد وتحت مسؤوليته لا تعد في ذاتها خروجا  ةدار للإ ةالتقديري ةوالسلط    
ن تكون أالذي يوجب  ةالمشروعي أطار مبدإقانونا وفي  ةدار للإ ةمكفول ةنما سلطإ، و ةالمشروعي أمبدعن 

ن سلطتها في أو  3ة،وتطبيق القانون بصوره سليم ةالعام ةبقصد تحقيق المصلح ةلهذه السلط ةدار الإ ةممارس
 .ةالقضاء اللاحق ةبلا معقب لها بل تخضع لرقا ةالشراء على حساب المورد ومسؤوليته ليست نهائي

 " 1991جانفي  17العليا في مصر في حكمها المؤرخ في  ةداريالإ ةوبهذا الصدد تشير المحكم    
 طبيقا لتزامه تافي تقرير التنفيذ على حساب المتعاقد معها المقصر بتنفيذ  ةتقديري سلطة ةدار الإ ةن لجهأب
 

                              
عين شمس، كليه الحقوق،  ةالدكتوراه، جامع ةوالتطبيق، رسال ةداري بين النظريعاطف سعدي محمد علي، عقد التوريد الإ 1

 .477 ة، صفح2005
 .187 ةمرجع السابق، صفحالبلاوي، بلاوي ياسين   2
 .41. 40ة صفح، جابر جاد نصار، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، دون سنة  3
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ن أون حسابه وتحت مسؤوليته د علىبالتنفيذ بنفسها، و  ةدار الإ ةلتزام عينا، حيث تقوم جهتنفيذ الا ةلقاعد
طراد سيرها، ومنعا من تعطيلها بما قد يعرض إو  ةفي ذلك للقضاء ضمانا لحسن سير المرافق العام أتلج

 مع دذ يجوز للمتعاقإن حقها في ذلك ليس نهائيا ألا إ… ذا توقفت هذه المرافقإللضرر  ةالعام ةالمصلح
ذا إا مللتحقيق  ةتبسيط رقابتها القانوني ةفي هذه الحال ةوللمحكم… ن ينازع في ذلكأدائما  ةداريالإ ةالجه

… ةداريلإجراء وهو التنفيذ على حساب المتعاقد معها لا يخالف قواعد القانون التي تحكم العقود اكان ذلك الإ
لتنفيذ على حساب جراء اإ ةسس سلامأفي محل بحث  ةالتي تفرضها المحكم ةالقانوني ةظاهر الرقابمومن 

صناف ن تكون هذه الأأصناف التي قصر المتعهد في توريدها، الأ ةدار رت الإتشإذا إنه أالمتعاقد معها 
 ".… صناف المتعاقد عليهاللأ ةمغاير 

صناف المتعاقد عليها صناف المشتراة على حساب المتعهد المقصر لمواصفات الأالأ ةولكن مطابق    
تؤديه س ةدار نما هو حق للإإذا راعته، و إلا إالمتعهد بحيث لا يصح الشراء  ةمصلحل ةدار لزاما على الإاليس 

ن أم كالمرفق العا ةتنازل لمصلحالذا كان إنها تملك التنازل عن هذا الحق إالمرفق العام، ومن ثم ف ةلمصلح
 ةلكنها صالح ةقل جودأ ةالمتيسر   صنافعليها وكانت الأ للمواصفات المتعاقد ةصناف مطابقأيجاد إيتعذر 

 ةالتنازل عن حقها في وجوب مطابق ةدار تملك الإ ةالمرفق العام، ففي هذه الحال ةستعمال وتسد حاجللإ
لسير  ةعلى حساب المتعهد المقصر حماي ةقل جودصناف الأصناف للمواصفات، ويصبح لها شراء الأالأ

 المرفق العام. 

في الشراء على حساب المورد وتحت مسؤوليته  ةدار ن حق الإألى القول بإلقد ذهب بعض الفقه     
ن عجز المورد عن أعتبار إستبعاده بمقتضى نص عقدي صريح، بإطراف ليس من النظام العام، ويمكن للأ

ن تفسخ العقد وتبرم عقدا جديدا مع متعهد أن تتدخل فورا بأ ةدار ذا يمكن للإإ ةتوريد ليست له نتائج خطير ال
طلاق خصوصا الإخذ به على ي لا يمكن الأأن هذا الر ألا إمهددا بالتوقف، خر، وبذلك لا يكون المرفق آ

 ةسلحو الأأ ةغذيفي توريد الأ ةالحرب التي تستلزم السرع ةالتي تواجه تنفيذ العقد كحال ةفي حالات الضرور 
و أفيذ ن البطء في التنوغير ذلك، لأ… كالزلازل والفيضانات ةو حالات الكوارث الطبيعيأ، ةللقوات المسلح

  1.داركهاتمن الصعب  ةجراءات فسخ العقد والتعاقد مع مورد ثان تكون له نتائج خطير إفي 
 

                              
  .190. 189 ةبلاوي ياسين بلاوي، المرجع السابق، صفح 1
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 ثار التي تترتب عنههم الآأالمورد و  ةشروط الشراء على حساب ومسؤوليالفرع الثاني: 

لابد  ةشروط معينهناك قتناء اللوازم إ ةالمورد في صفق ةلتوقيع جزاء الشراء على حساب ومسؤولي    
 ةدمتعاقال ةن يرتكبها حتى تبرر الشراء على حسابه وتحت مسؤوليته، وحتى لا تتعسف المصلحأمن  للمتعاقد

 في توقيعها.

 المورد ةمسؤوليو شروط الشراء على حساب أولا: 

ن يرتكبها حتى تبرر الشراء ألابد للمتعاقد من  ةالمورد شروط معين ةمسؤوليو للشراء على حساب     
ثناء توقيع هذا أفي وضع المتعسف  ةمتعاقدال ةوتحت مسؤوليته، وحتى لا تصبح المصلح على حسابه

 1:الجزاء ومن بينها ما يلي

 الخطا الجسيم من المتعامل المتعاقد -1

بحيث يبرر فعل  ةمن الجسام ةمتعاقد في عقد التوريد على درجالمتعامل الن يكون فعل أيستلزم     
 نذكر منها: ةخطاء الجسيمالمورد ومن الأ ةعلى حساب ومسؤولي بالشراء ةالمتعاقد ةمصلحال

 ةدار الإ ةدخال المتعهد لغيره دون موافقإو أتنفيذ العقد على وجه غير مرض  -أ
منذ البدء في التنفيذ، وقد يقوم المتعامل المتعاقد بتنفيذ  ةالصفق ةبمتابع ةالمتعاقد ةدار ذ تقوم الإإ     

في بنود  ةفيما يتعلق بطلب مواصفات معين ةوخاص ةالمتعاقد ةلمصلحعلى نحو ما لا يرضي ا ةالصفق
نه إف ة،متعاقدال ةفيها المصلح تقد لا تكون بنفس المواصفات التي رغب ةشياء معينأبتوريد  ةالمتعلق ةالصفق

يذ قرر تنفتن أعلى  ةضمانا لحسن سير المرافق العام ةدار تملك الإ ةالعام ةالمصلح ةولي وفي دائر أمن باب 
صناف التي لم يقم المورد بتوريدها من غيره على حسابه بذات الشروط والمواصفات العقد، وذلك بشراء الأ

  2.صنافنها التعاقد فيما يختص بهذه الأإو أالمعلن عنها والمتعاقد عليها، 
 خطرعلى وجه يعرض المرفق العام لل ةلتزامات التي تفرضها عليه الصفقهمال في تنفيذ الا الإ  -ب
رفق قد يعرض الم ةلتزامات التي تفرضها عليه بنود الصفقهمال المتعامل المتعاقد في تنفيذ الاإ ن إ     

 الشراء ب ةطبقا لسلطتها التقديري ةدار الجمهور، لذلك تقوم الإ ةوخدم ةللخطر وبالتالي تعطيل المصالح العام
 

                              
  .265 ة، المرجع السابق، صفحةخبير اعبد الرزاق ب 1
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 نه لمإسابق الذكر ف 15/247 ئاسي رقمما المرسوم الر أحلال. إو أبنفسها  ةعلى حساب ومسؤوليته المالي

 يذكر هذه الحالات.

م يقم المتعامل المتعاقد لن إاللوازم وسائل التنفيذ العيني، ف ةعند تنفيذها لصفق ةدار وهكذا ملكت الإ    
 سلوب الضغط على المتعامل المتعاقد معهالأت أولج ةالمعني ةدار الإ ةبالوفاء بما تعهد به، تحركت جه

 لتزاماته.اى التقيد بجباره علإو 

نجده لم ينص على جزاء الشراء على حساب ومسؤوليه  247 /15ولكن بالرجوع للمرسوم الرئاسي    
 ة.صناف المتفق عليها في الصفقالمورد في حاله تخلفه عن توريد الأ

 و العجز عن تنفيذ التوريدأمتناع الإ -جـ 
تقوم  ةالمتعاقد ةقد يجعل المصلح ةللصفق ةالتعاقدي متعاقد عن تنفيذ البنودالمتناع المتعامل إن إ    

 1.جراءعجزه عن تنفيذ التوريد يقوم بنفس الإ ةنه في حالأبالشراء على حساب المتعامل المتعاقد الممتنع، كما 
 عذار بالجزاءوجوب الإ -3

 ةر دا، لكن يجب على الإ15/247سي عذار في المرسوم الرئاالإ على نه لم ينصأعلى الرغم من     
 ةليجراء ضاغط بما فيه الشراء على حساب ومسؤو إي أتخاذ إعذار قبل التقيد بشرط الإ ةالمتعاقد ةوالمصلح

مع توقيع  لتزامهاخطاره بوجوب تنفيذ إب ةوليأ ةوذلك بمنحه مهل ةلتزامات التعاقديالمورد العاجز عن تنفيذ الا
 .مر ذلكقتضى الأإذا إ ةغرام

على المورد  ةلى مترتباته القانونيإهذا الجزاء بالنظر  ةتقتضيه طبيع ةعذار ضرور ويعتبر شرط الإ    
عذار المتعاقد قبل توقيع إ الفرنسي قد حرص على وجوب  ةن مجلس الدولإلى ذلك فإ ةضافإالمستبعد، 

 2أ.ستبعاد هذا المبدي سبب لإأعليه، ولا يوجد  ءالجزا

المورد يعتبر معيبا لا يتحمل  ةت مسؤولين الشراء على حساب وتحإعذار فتخلف الإ ةوفي حال    
و دفتر الشروط على أ ةشتراط النص في الصفقإمن  ةالمتعاقد ةما يمنع المصلح ةنتائجه، لكن ليس ثم

  3.عذار المسبق قبل تطبيقها لجزاء الشراء على حسابه وتحت مسؤوليتهالإ طشر  عفائها منإ 

                              
  .265 ة، المرجع السابق، صفحةخبير اعبد الرزاق ب 1
باجي  ةالماجستير، جامع ةلنيل شهاد ة، مذكر ةن دعاس، المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العموميبسهام  2

 .130 ة، صفح2005، ةمختار، عناب
 .156 ةلسابق، صفحخلف الجبوري، المرجع االحسن  محمود  3
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 حساب الموردلجزاء الشراء على  ةثار القانونيهم الآثالثا: أ

لتزاماته اتخلف عن تنفيذ  ةيترتب على جزاء الشراء على حساب المورد وتحت مسؤوليته في حال     
خر آلى مورد إو تعهد به أبهذا التنفيذ بنفسها  ةدار عن تنفيذ العقد وقيام الإ ستبعاد المورد مؤقتاإ ةالتعاقدي

 ةداريإء على حسابه من تعويضات ومصروفات الشرا ةتكاليف عملي ةصلي كاففضلا عن تحميل المورد الأ
 ثار فيما يلي:وتتمثل هذه الآ 1،جراءعلى هذا الإ ةالمترتب ةالنتائج المالي ةفي ثمن الشراء وكاف ةالزياد ةوقيم

 ةفقنخر على آو تعهد بها لمورد أ ةمحله في تنفيذ الصفق ةالمتعاقد ةستبعاد المورد وحلول المصلحإ 
تالي يظل ( وبالةالمتعاقد ةللمصلح ةتقديري ةسلط (ةالتي تراها مناسب ةتختاره بالطريق نأ المورد العاجز ولها

 بينهما. ةقائم ةالعقدي ةمع بقاء العلاق ةالمتعاقد ةمام المصلحأصلي مسؤولا المورد الأ
 ةجراء الشراء على حسابه بما في ذلك حالإالتي تترتب على  ةكاف ةصلي النتائج المالييتحمل المورد الأ 

لا يحق  ة، ففي هذه الحالةصليالأ ةسعار التي تقدم بها المورد المقصر في الصفققل من الأأسعار أالشراء ب
على من السعر أ ذا كان السعر إو  2ة،المتعاقد ةنه يكون من حق المصلحبهذا الفرق لأ ةخير المطالبلهذا الأ

 3.صلا فيكون على عاتق المورد العاجزأالمتفق عليه 
  ن الجمع بينهما يعني في نفس الوقت لأ ةالمورد وفسخ الصفق ةجمع بين الشراء على نفقلا يجوز ال
 طالما ةن تجمع بين جزاءات متعددأ ةالمتعاقد ةنه يحق للمصلحألا إنها لم تكن، أي وكأ ةنعدام الصفقإ

 يوقع بسببخير في التوريد وجزاء ألمنع الت ةخير وسيلأتحقق السبب المخول لتوقيع كل منها، فغرام الت
عند  يكون  ةلغاء الصفقإن تثبت عجز على التوريد، بينما أالمورد يكون بعد  ةما الشراء على نفقأخير، أالت

  .تكرار العجز عن التوريد
 لمتعاقد اصناف التي لم يقوم المورد بتوريدها وفقا للشروط والمواصفات بشراء الأ ةالمتعاقد ةتلتزم المصلح

صناف أن تشتري أنها تستطيع ألا إصناف من غير المتعاقد عليها، أتري ن تشأعليها وليس من حقها 
 ، صلي المتعاقد عليهذا تعذر الحصول على الصنف الأإو النقصان أ ةبالزياد ةالجود ةمن حيث درج ةمغاير 
 

                              
 .191 ةبلاوي ياسين بلاوي، المرجع السابق، صفح 1
 .134 ةسبكي ربيحة، المرجع السابق، صفح 2
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ذا إن تحاسب المورد المقصر على فرق السعر أ ةالمتعاقد ةيكون من حق المصلح ةوفي مثل هذه الحال

 صلا.أقل من المتعاقد عليها أصناف ألى شراء إضطرت إن إ ةيضا فرق الجودأو  ةلزيادكان با
 الوكيل عنه وترتيبا على  ةبمنزل ةالمتعاقد ةالشراء على حساب المورد المستبعد تعد المصلح ةفي حال

 ،تحت مسؤوليته الشراء ةجراء عمليإثناء أ ةعمالها الخاصأ التي تبذلها في  ةلتزام بدل الغايذلك يقع عليها الا
في القانون المدني  ةالوارد ةحكام الوكاللأ ةعتبار القواعد العامخذ بعين الإأن تأ ةوعليه في هذه الحال

لا الفرق الذي تسبب إنه لا يتحمل منها إ، فةعباء المتعاقد الماليأ  ةذا تسببت تصرفاتها في زيادإف 1،الجزائري 
  .2حداثهإبخطئه في 

 للعقد( كجزاء منهي (الجزائيالمبحث الثاني: الفسخ 
ته لتزامااحترام تهدف دائما لتقويم المتعاقد ودفعه لإ ةإن الجزاءات الإدارية في الصفقة العمومي     

بلوغ طراد، ولإنتظام و إالمرفق العام ب وضمان سير ةمثل للصفقجل الوصول للتنفيذ الأأ، وذلك من ةالتعاقدي
، الية(مغير (ة منها والضاغط ةالمالي ةداريبتوقيع مختلف الجزاءات الإ ةالمتعاقد  ةتقوم المصلح ةهذه الغاي

ات ن الجزاءألتزاماته و اصبح في وضع لا يستطيع فيه الوفاء بأن المتعامل المتعاقد معها أذا تبين إلكن 
نفرادي نهاء الإلحد الإ ةفي هذه المرحل ةمتعاقدال ةمعه، فتصل المصلح عليه لم تجدي ةالموقع ةالسابق
ء بها لتزاماته وعدم الوفااخلاله الجسيم بإستمرار في التنفيذ جزاء على ستبعاده نهائيا عن الإإو  ةللصفق

 ةاقدالمتع ةللمصلح ةالمنفرد ةرادبالإ ةالعمومي ةلصفقل ئيوعرقلت سير المرفق العام، ويعتبر الفسخ الجزا
عماله، حكام لإاطه القانون بالعديد من الأحأالتي يتعرض لها المتعاقد معها، لذلك  ةداريخطر الجزاءات الإأ
 فرعين:الفي هذا المطلب من خلال  ةالعمومي ةتوضيح الفسخ الجزائي للصفق تميسو 

 للفسخ الجزائي ةحكام المنظمالأول: الأ  المطلب          

  ثارهآنواع الفسخ الجزائي وشروطه و أالثاني:  المطلب          

 للفسخ الجزائي ةحكام المنظمول: الأالأ  المطلب
بالمتعاقد  ةللتضحي ةالمتعاقد ةالتي تؤدي بالمصلح وميةيعتبر الفسخ الجزائي في الصفقات العم     

 ستمراره وعدم إوهو حسن سير المرفق العام وضمان  ةول في العلاقمعها في سبيل الحفاظ على الهدف الأ

                              
 من القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم.المتض 58-75مر رقم من الأ 589الى  571نظر المواد من أ  1
 .95 ةبد المنعم خليفة، المرجع السابق، صفحع عبد العزيز 2
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على  ةلى المحافظإ ةالعمومي ةفيذها للصفقتهدف دائما من خلال تن ةالمتعاقد ةن المصلحالمساس به، لأ

ه التي للفسخ الجزائي لتعريفه، ثم توضيح طبيعته القانوني ةحكام المنظمالأ ةتعرض دراست، و ةالعام ةالمصلح
يرا تمييزه خأساسه القانوني، و أح ما قاله الفقه والقضاء حول يوضتداري، بعد ذلك ليها فقهاء القانون الإإتجه إ

  خرى التي تشبهه.الأ ةقانونيعن المفاهيم ال

 ساسه القانونيأ: تعريف الفسخ الجزائي و الفرع الأول

ري داهتم عديد فقهاء الفقه الإإ صطلاحي، فلقد يجد الفسخ الجزائي تعريفات على الصعيد اللغوي والإ     
لقانوني، ساسه اأختلاف الفقهي والقضائي حول تحديد خرى نجد الإأ ةمن جهو عطائه تعريفا شاملا، إ في 

 فسخ الجزائي.لساس القانوني لحول تبرير الأ ةوالقضائي ةتجاهات الفقهيومن خلال هذا سيتم عرض الإ

 تعريف الفسخ الجزائي أولا:

هم الفقهاء، وفيما عطاء تعريفات لأإ صطلاحا وذلك من خلال إو  ةلغ يفسخ الجزائالسيتم تعريف      
 الفقهي للفسخ الجزائي. يلي يتم تقديم التعريف اللغوي، ثم التعريف

 التعريف اللغوي -1

ي أي بالغ في فسخه، ويقال فسخ فسخا أفسخ الشيء يعني فسد، فيقال تفسخا  ةالعربي ةفي اللغ     
 1مر ونقظه وفرقه.فسد الأأ

 ةوتعني الكسر والقطع، والفسخ باللاتينيRumpere من الفعل  Ruptera ةما عن اللاتينيأ    
 Resiliation

2 
 تعريف الفقهيال-2

 ةصاحب ةدار ستطيع الإتالذي  ةنه" ذلك الجزاء الشديد الجسامأداري الفسخ الجزائي بلقد عرف الفقه الإ     
ستبعاد إحيث يترتب على ذلك  ةلتزاماته التعاقديان توقعه على المتعاقد معها المقصر في تنفيذ أالعمل 

 3المتعاقد نهائيا عن تنفيذ العمل موضوع العقد".

                              
 .762 ة، صفح1986المنجد الأبجدي، الطبعة الثانية، دار المشرق بيروت، لبنان، 1
ة الجامعية للدراسات ترجمة منصور القاضي، معجم المصطلحات القانونية، الطبعة الأولى، المؤسس جيرار كورنو،  2

 .1294 ة، صفح1998والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
 ةجتماعيالعلوم الإ ة، مجلةالعمومي ةفي الفسخ الجزائي للصفق ةالمتعاقد ةالمصلح ةسلطمحمد الصادق قابسي،   3
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خلال و الإأمتناع عنه و الإأالتنفيذ  ةستحاللإ ةالتعاقدي ةنقضاء الرابطإ"  ذنون الحسين علي عرفه  

 به".
 ةداريفي فسخ العقود الإ ةدار " فهو حق الإ ةدار داري ويطلق للفسخ عن طريق الإما الفسخ الإأ

  بقرارات تصدر منها".
على المقاول  ةدار توقعه الإ ةشديد الجسامكما يعرف فسخ الجزاء لخطاء المقاول هو جزاء عقدي     

بعاد المقاول بشكل نهائي إو  ةالعقدي ةنقضاء العلاقإخلالا جسيما يترتب عليه إ ةلتزاماته التعاقدياخل بأالذي 
 1عن تنفيذ العقد.

ن المتعاقد أ، ويفترض فيه ةالتعاقدي ةنهاء الرابطإن فسخ العقد جزاء يستهدف أكد أ سليمان الطماوي     
 2ترجى من تقويم المتعاقد، ةنه لا فائدأووجدت  ةلا مضطر إلهذا الجزاء  ةدار الإ أجسيما ولا تلج أخط أخطأ

نتهائه طبيعيا، إقبل  ةغير طبيعي ةن الفسخ الجزائي هو الفسخ المبستر الذي ينهي العقد نهايإوبالتالي ف
 دبرام عقد مع متعاقإو أبمتابعتها التنفيذ  وذلك ةحل المشكل ةدار الذي يتم وقف تنفيذ العقد نهائيا وتتولى الإ

  3و صرف النظر نهائيا عنه.أخر أ
 في توقيع الفسخ الجزائي ةدار الإ سلطةساس القانوني لالأثانيا: 

ي توقيعها على المتعاقد معها والذ ةدار لإلخطر الجزاءات التي يمكن أشد و أن جزاء الفسخ يعتبر إ     
لعام وتضمن االمرفق  ةالمتعاقد ةخر الحلول التي تنقذ بها المصلحأ، ويعتبر ةاقديلتزاماته التعاخل في القيام بأ
يتم س ما يليين وفيدارييو القضاء الإأساسه القانوني سواء في الفقه ألهذا الحل يجد  ةدار لتجاء الإإستمراره، و إ

في الفسخ  ةتعاقدالم ةمتياز الذي تتمتع به المصلحوالإ ةساس القانوني لهذه السلطعرض نظرتهما للأ
 الجزائي.

 
 

                              
، مظاهر السلطة العامة في إنهاء العقد الإداري، دون طبعة، دار الكتب القانونية ودار شتات يونس العباديذنون سليمان   1

 .233، صفحه 2015للنشر والبرمجيات، مصر والإمارات، مصر، 
 .522 ةسليمان طماوي، المرجع السابق، صفح  2
ردن، عمان، ر والتوزيع، الأللنشولى، دار وائل الأ ةلطبعالكتاب الثاني(، ا (ردنيداري الأشطناوي، القانون الإ علي خطار  3
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 داري على مستوى الفقه الإ-1

في فرض الفسخ الجزائي على  ةدار الإ ةساس القانوني لسلطستمر الخلاف الفقهي لتحديد الأإ     
 تجاهين:نقسم الفقه لإإلتزاماته، و اخل وقصر في تنفيذ أالمتعامل المتعاقد معها، والذي 

س القانوني سا، حيث تعتبر الأةالعام ةالمصلح ةوني يكمن في فكر ساس القانن الأأيرى  ول:تجاه الأ الإ -
اري درتباط العقد الإإتجاه سلطتها في الفسخ الجزائي، ودليل هذا الإ ةالمتعاقد ةالذي تستمد منه المصلح

ات متياز إولو لم يكن منصوصا عليه في العقد، وهذا من  ةستثنائيإبالمرفق العام وسيورته، وخضوعه لظروف 
 تجاه.في هذا الإ ةالعام ة، لذلك يتم تبرير الفسخ بالمصلحةالعام ةطالسل

، ةالعام ةالسلط ةفي فكر  مبرراته دفي الفسخ الجزائي يج ةالمتعاقد ةالمصلح ةن سلطأيرى  تجاه الثاني:لإ ا-
ي وضع صبح فأن المتعاقد معها أ ةدار ت الإأذا ر إ، فةداريكل العقود الإ ةبمناسب ةدار للإ ةمقرر  ةهذه السلط

التنفيذ، تستطيع بموجب   خلال خطير فيإو قام بأكمل ستمرار في تنفيذ العقد على الوجه الألا يسمح له بالإ
  1التنفيذ المباشر. ةللعقد حفاظا على سير المرفق العام وهو تطبيق لسلط ةوضع نهاي ةالعام ةالسلط

 داري على مستوى القضاء الإ-2
في  ةدار الإ ةساس القانوني لسلطختلاف في تحديد الأإضا يوجد يأداري على مستوى القضاء الإ     

نهما ألا إالمرفق العام،  ةوسيرور  ةالمصلح ةالفسخ الجزائي، فنجد القضاء الفرنسي والمصري يتفقان حول فكر 
 النص العقدي على الفسخ الجزائي. ةلزاميايختلفان حول 

في توقيع  ةدار الإ ةلط"س يقول 145 أخلال المبدن مجلس الدوله الفرنسي ومن أفنجد  القضاء الفرنسي:-
ج ستمرار سير المرفق العام ولا تحتاإوضمان  ةالعام ةساسها تغليب المصلحأالجزاء على المتعاقد معها 

ض لا تقوم بفر  ةالفرنسي تطورت فقد كانت في البداي ةمجلس الدول ةن نظر ألى نص يقررها"، لكن الملاحظ إ
 ةدار كن للإ، وبالتالي لم يةداريو اللوائح الإأدراجه في دفتر الشروط إو تم أالعقد، ذا نص عليه إلا إالجزاء 

والتي  31/05/1907" بتاريخ Deplanqaue" ةلا بالنص عليه، لكن الموقف تغير منذ قضيإالفسخ الجزائي 
 داري د الإنها العقإداري المصري على ستقرار القضاء الإإالفرنسي و  ةغيرت موقف مجلس الدول ةتعد سابق
 عدم تضمن العقد لهذا الشرط. ةحتى في حال ةدار خلال المتعاقد مع الإكجزاء لإ

                              
دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والعراقي(،  (حذيفة عادل عبد الكريم منصور، إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة  1

  .37. 36، صفحة 2015رسالة ماجستير، قانون عام، كليه الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
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سخ الجزائي من الف ةلسلط ساس القانونيتفق القضاء المصري مع الفرنسي حول الأإ القضاء المصري:-

 ةالدول النص على الفسخ الجزائي، فكما ذهب مجلس ةلأحول مس اختلفإ، لكنهما ةالمتعاقد ةجانب المصلح
 حترام إ أالقضاء المصري وتمسك بمبد أستقر على هذا المبدإلوجوب النص،  هموقف ةالفرنسي في بداي

والقضاء المصري   ن تخالف النص العقدأ ةالمتعاقد ةدار ستثناء فلا يجوز للإإي أدون  ةالنصوص التعاقدي
  1بتوقيع الفسخ الجزائي دون النص عليه. ةدار لم يعترف للإ

  له ةالمشابه ةنظمللفسخ الجزائي وتمييزه عن الأ  ةالقانوني ة: الطبيعلثانيالفرع ا

ار في ثو ، ةداريللفسخ الجزائي في العقود الإ ةالقانوني ةلموضوع الطبيع ةكبير  ةولى الفقه العام عنايأ    
شكال ن الإأ ةق، والحقيةحول هذه المشكل ةراء والتي توصلت لنتائج مهمنه جدل كبير تتخلله العديد من الآأش

 ةشكال والتساؤل يثور حول مقدر ولكن الإ ةو دفتر الشروط العامأ ةذا تم النص عليه في الصفقإلا يثور 
لذلك  و دفتر الشروط،أعدم النص عليه في العقد  ةتوقيع الفسخ الجزائي على المتعاقد معها في حال ةدار الإ

لتطرق ام لا، وقبل ذلك ستتم أل هو من النظام العام للفسخ الجزائي ه ةالقانوني ةيثور التسائل حول الطبيع
 داري.حكام القانون المدني على الفسخ الجزائي في القانون الإأل الفقهي حول تطبيق دجلل

 للفسخ الجزائي ةالقانوني ةالطبيعأولا: 

القانون  قواعد للفسخ الجزائي بمفهوم النظام العام، لذلك سيتم التطرق لتطبيق ةالقانوني ةترتبط الطبيع     
  رتباط بين النظام العام والفسخ الجزائي.ثم الإ يالمدني على الفسخ الجزائ

 لجزائيتطبيق قواعد القانون المدني على الفسخ ا-1

داري، فقد تطبيق القانون المدني على الفسخ في القانون الإ ةمكانيإقانوني حول  يلقد وقع جدل فقه    
 ةقرته المادأالذي  ألا تطبيقا للمبدإن الفسخ الجزائي لعدم التنفيذ ليس إقول ذهب جانب من الفقه الفرنسي لل

ن الشرط الفاسخ يكون دائما مقررا ضمنا في العقود أمن القانون المدني الفرنسي التي تقتضي  1184
  2.من التزامات حد المتعاقدين بتنفيذ ما عليهأعدم قيام  ةللجانبين وذلك في حال ةالملزم

العقود  ةمن بقي ةشغال العامخر من الفقه الفرنسي بين جزاء الفسخ في عقود الأآربط جانب كما     
 كان  رادته لوحده، حتى لوإب ةن رب العمل يستطيع فسخ عقد المقاولأوالقانون المدني الفرنسي الذي يقتضي 

                              
 .41، صفحة السابق المرجع ،حذيفة عادل عبد الكريم منصور 1
 . 324 ةصفح ، المرجع السابق،ةعبد الرزاق باخبير   2
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ها ن يجنيأمن الممكن التي  ةموال كافشغاله والأأقبل ذلك، مع تعويض المقاول عن نفقاته و  أالعمل قد بد
دني، في حكام القانون المليس سوى تطبيقا لأ ةشغال العامن جزاء الفسخ لعقد الأإ، وتبعا لذلك فةمن المقاول

  حكام القانون المدني وعدم الربط بين نصوص القانون المدنيأخذ بخر من الفقه عدم الأآحين يرى جانب 
و غيرها أ ةشغال العام، سواء تعلق بعقد الأةداريداري والعقود الإبالفسخ ونظام الفسخ في القانون الإ ةالمتعلق

حكام القانون المدني أستبعاد تطبيق نصوص و إ" في ذلك بالقول بJezeمن العقود، وقد فصل الفقيه الفرنسي"
" ويضيف ةقاطع ةمن القانون المدني بصف ةي مادأب ةستعانحيث قال " لا يمكن الإ ةداريعلى العقود الإ

ومن  قللتطبي ةن تستلهم من نصوص القانون وتكون قابلأوحدها التي يمكن  ةن مبادئ العدالأه " بقول
م أ ةن تتضمن تعديلات بسبب واقعأفي القانون المدني يمكن  ةالمقرر  ةن مبادئ العدالأ ةالمناسب ملاحظ
 ألذلك من الخط عام مرفق جل سيرأالتي تعمل من  ةدار حد المتعاقدين من الإأفراد، ولكن أالمتعاقدون ليسوا 

 1فراد.والأ ةدار من القانون المدني على العلاقات بين الإ 1184 ةتطبيق الماد
 حكام النظام العام على الفسخ الجزائيأتطبيق  -2

كثر المسائل جدلا في الفقه أحد أو لا أحكام النظام العام أيعتبر تصنيف الفسخ الجزائي من      
 فيما يلي: داري، ويمكن توضيح ذلكالإ
  وجود نقائص  ة" في حال 219-21من المرسوم التنفيذي 2ف 122ة نص في الماد المشرع الجزائري

، يمكن ةالمتعاقد ةعذار المسلم من طرف المصلح، ورغم الإةلى الحاصل على الصفقإتنسب  ةخطير 
 ةالمصلح ةط" وبالتالي فالمشرع الجزائري ذهب لسلة العمومي ةنهاء الصفقإن يقرر أخير لهذا الأ
  2سباب التي تبرر ذلك.بتوافر الأ ةالعمومي ةفي فسخ الصفق ةالمتعاقد
 لى فرقتينإيه أنقسم في ر إللفقه الفرنسي  ةبالنسب 

لمتعاقد اتوقيعه على  ةسلط ةدار ن للإإن الفسخ من النظام العام ومن ذلك فأيرى الفقهاء في  ولالفريق الأ  -
 ةالعام ةلقضاء، وهو مظهر من مظاهر السلطل وءجللفي ذلك  ةلحاجمعها ولو لم يتم النص عليه، ودون ا

  ي من طبيعتهأداريا إكون العقد  ةمن طبيع ةتستمد هذه السلط ةالمتعاقد ةستعماله، والمصلحإوتملك حق 

                              
 .325 -324، صفحه ة، المرجع السابقعبد الرزاق باخبير  1
المتضمن  1202ماي  20هـ الموافق لـ 1442شوال عام  08، المؤرخ في 219-21من الرسوم التنفيذي  2ف122الماده  2

، المؤرخة في 50الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال، الجريدة الرسمية، العدد:
  .2021يونيو سنة  24
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ذا نص إمتياز، والعقد ليست من سلطتها التنازل عن هذا الإ ةدار ن الإأولا تستمدها من نصوص العقد، كما 

  1ة العام ة، ومقتضى ذلك هو المصلحشأنه بذلك يكون منظما له وليس منإفي الفسخ ف ةدار الإعلى حق 
من  ةيعتبر الفسخ سلط ن "أ" في هذا الشBlumannالفقهاء في فرنسا، فيقول الفقيه " ةغالبي يأويدعم هذا الر 

تجاه" توجد دعما لهذا الإيضا أ" Laubadereالنظام العام مخصص لضمان سير المرفق العام" ويقول الفقيه" 
 2سكوت العقد". ةحتى في حال ةدار الفسخ الجزائي بين يدي الإ ةسلط

" Perriquetسهم الفقيه "أداري في فرنسا على ر من فقهاء القانون الإ ةقليأويمثل  الفريق الثانييذهب  -
ى و دفتر الشروط حتأن جزاء الفسخ ليس من النظام العام، بل لابد من النص عليه في العقد أى أوالذي ر 
 عتباره من النظام العام.إ يمكن 

 دالمتعاق ةالجزائي على مسؤولي خن الفسأعتبار إ لى إالفرنسي  ةفقد ذهب مجلس الدول القضاء الفرنسيما أ -
 ةمكان المصلحإنه ليس بإو دفتر الشروط على الفسخ فأذا لم يتم النص في العقد إ ةشغال العاملعرض الأ

ليه سابقا، والتي يفهم منها إمن القانون المدني الفرنسي المشار  1184 ةه، وذلك تطبيقا للمادتوقيع ةالمتعاقد
تجاه المتعارض إلتزاماته اخلال المتعاقد بإ ةللجانبين في حال ةضمنا وقوع الشرط الفاسخ في العقود الملزم

 3ختصاص هنا للقضاء.خر وبالتالي يكون الإالآ

 للقضاء المصري  ةبالنسب 

، وهو ةرادتها المنفردإنهاء عقودها بإالحق في الفسخ و  ةدار ن للإأللقول  سليمان الطماوي ذهب  فقد  
نه في أعتبار إ لى إوبذلك ذهب الفقه المصري  4أ،ي خطأمر مسلم به حتى لو لم يرتكب المتعاقد معها أ

عتباره إما بذاته، بفي فسخ العقد يكون قائ ةدار ن حق الإإعدم وجود نص في العقد ودفاتر الشروط ف ةحال
عمالا لسلطتها في إ صدار قرار الفسخ إبمقدورها  ةدار عن العقد ودفاتر الشروط، فالإ مستقلا ةدار حقا للإ

 5اللجوء للقضاء للحصول على حكم به. ةالتنفيذ المباشر دون حاج

 

                              
  .243 ةذنون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، صفح  1
 .326 ة، المرجع السابق، صفحةعبد الرزاق باخبير  2
 .249 .248 ةسليمان يونس العبادي، المرجع السابق، صفحذنون  3
 .747 ةسليمان الطماوي، المرجع السابق، صفح  4
  .255 .244 ةذنون سليمان يوسف العبادي المرجع السابق، صفح 5
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الغير في الفسخ  ةعام ةقاعد ةدار عتبار حق الإإ حكامه و أبهذا الحق في  القضاء المصري سلم      

، وقد قضت ةداري، وهو حق يعكس الطابع الخاص للعقود الإةداريالمنصوص عليه ويشمل جميع العقود الإ
نها أفي  ةتختلف عن العقود المدني ةدارين العقود الإأبقولها "  02/12/1952بتاريخ  ةالنقد المصري ةمحكم

  ويترتب ةمتعاقدين فيها غير متكافئال تيفن كألسير العمل في المرفق العام، و  ةالعام ةتستهدف المصلح
والحذف والتعديل  ةضافتنفيذ العقد وفي تغيير شروطه والإ ةن للشخص المعنوي الحق في مراقبأعلى ذلك 

 1.."..منه تستلزم ذلك ةالمنشود ةالعام ةن المصلحأي وقت طالما أنهائه في إوفي 

الحق  ةدار الإة لجه " 28/12/1963بتاريخ يضا أالعليا في مصر  ةداريالإ ةوجاء في حكم المحكم     
جراءات تملك توقيعها على المتعاقد معها إلا إسم وهذه ليست مين وشطب الإأالت ةفي فسخ العقد ومصادر 

لى حسن تنفيذ العقد إساسا أ. ولما كان توقيع هذه الجزاءات يهدف ..ذا تخلف عن الوفاء بما يفرض العقدإ
 ةدار الإ ة، ومن حق جهةالعام ةنتظامه تحقيقا للمصلحإستمراره و إن المتصل بسير المرفق العام وضما

 ةداريالإ ةستعمال الجهإجراء يحول دون إي أتخاذ نه لا وجه لإإنتظار لحكم من القضاء فإتوقيعها دون 
  2من الصور". ةي صور ألهذا الحق ب

 معتبار الفسخ الجزائي من النظام العاإعلى  ةالمترتب ةثار القانونيالآ -3

 ةيتجاهات الفقهخذت به تقريبا كل الإأي الذي أعتبار الفسخ الجزائي من النظام العام وهو الر ا  نإ     
 يرادها فيما يلي:إليس في فرنسا ومصر فقط، ولهذا العديد من النتائج التي يتم  ةحكام القضائيوالأ

 و دفتر الشروط ولذلكأعقد حتى لو لم يتم النص عليه في ال ةالعام ةدار جزاء الفسخ يوجد دائما للإ 
  القانون. ةبقو  ةدار تمارسه الإ

  ةينه يماثل شرط عدم المسؤولفي الفسخ الجزائي لأ ةدار الإ ةستبعاد سلطإلا يجوز النص في العقد على ،
لق ذا تعإعتباره كذلك إ ولي أوعندئذ يتنافى مع النظام العام ويعد باطلا في القانون الخاص، ومن باب 

 العامة. بسير المرافق

 ى تفاق عل، لذلك لا يجوز الإةالعام ةنما يتعلق بالمصلحإو  ةالخاص ةعدم تعلق الفسخ الجزائي بالمصلح
 التي يعتبر ممثلا عنها. ةالعام ةلا تتنازل عن شيء يتعلق بالمصلح ةدار ن الإستبعاده لأإ

                              
 .749 ةسليمان الطماوي، المرجع السابق، صفح  1
 .246 ةذنون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، صفح 2
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 خرى مثل الأ ةديات التعاقاءفي توقيع بعض الجز  ةدار و دفتر الشروط على حق الإأالعقد  في لنصا
لا يحرمها من حقها في توقيع جزاء الفسخ على المتعاقد معها، وذلك بعد  ةوضع المشروع تحت الحراس

 1لتزاماته التي تخلف عنها.ادعواته لتنفيذ 

 دون اللجوء للقضاء وذلك بمقتضى التنفيذ المباشر للعقد،  يتوقيع الفسخ الجزائ لطةس ةدار ملك الإت
التي تؤثر  ةلتزاماته التعاقدياخل وقصر في تنفيذ أوقيع الجزاء على المتعاقد الذي وبمقتضى حقها في ت

 2توقيفه المطلق عن العمل في المشروع. ةالمرفق العام ولها سلط ةعلى سيرور 

 له ةالمشابه ةنظمالتمييز بين نظام الفسخ الجزائي والأ  ثانيا:

التي قد تشترك معه في بعض  ةالقانوني ةنظمالأمع بعض  ةالعمومي ةيتشابه الفسخ الجزائي للصفق     
سخ الجزائي داري يختلط الف، مما يفتح مجال الخلط بينها، فنجد مثلا في القانون الإةثار القانونيحكام والآالأ

 ةالعام ةفع المصلحاعلى المتعاقد معها بد ةالمتعاقد ةوالذي تمارسه المصلح ةالعام ةمع الفسخ للمصلح
مع  متياز والذي يتشابه لحد بعيدلتزام المطبق في عقود الإسقاط الاإيضا أقد، ونجد اعمن المت أودون خط

ضائي يتشابه مع الفسخ في الق ةالعمومي ةجد الفسخ الجزائي للصفقفنالفسخ الجزائي، هم في القانون الخاص 
 له. ةلمشابها ةالقانوني ةنظموهذه الأ يللعقد المدني، وفيما يلي سيتم التمييز بين الفسخ الجزائ

 لقضائي المدنياالتمييز بين الفسخ الجزائي والفسخ  -1

حال  عن العقد المبرم، ولكن في ةلتزامات المترتبلى تشجيع المتعاقدين على تنفيذ الاإيهدف المشرع      
لفسخ في ، والى التنفيذ السليم للعقد قد يصل المتعاقدان للفسخإلتزاماته وعدم الوصول اخلال المتعاقد لتنفيذ إ

 ةالدراس لتزاماته يعرف بالفسخ القضائي، وهو محلاخلاله بإ ةالقانون المدني والذي يكون جزاء للمتعاقد نتيج
يتحلل في التمييز بين الفسخ الجزائي والفسخ المدني، ويكون الفسخ القضائي بطلب الطرف الثاني في العقد ل

ضرر تالذي  دمر من المتعاقليه الأإذا رفع إع الفسخ ، ويختص القضاء بتوقيةلتزامات العقدييضا من الاأهو 
 .ةلتزاماته التعاقدياخلال المتعاقد الثاني عن الوفاء بإمن 

 
 

                              
  .288 .247 ة، صفحمرجعال نفس 1

2 Jean. Marie Auby et ceux avec tui, Droit administratif des biens,4° edition, Dalloz, paris, France,2003, p264.  
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 تعريف الفسخ القضائي المدني 1.1

دم ويتمثل في الجزاء الذي يترتب على ع ةالتعاقدي ةلى جانب المسؤوليإنه نظام قانوني يقوم أعلى      
جانبين للتزامات في ذمته ومعناه حق كل متعاقد في العقد الملزم اه العقد من بتحد المتعاقدين لما ر أتنفيذ 

 زام الملقى لتكي يتخلص بدوره من الا ةالتعاقدي ةالرابط حللتزامه اخر بتنفيذ ن يطلب متى لم يقم المتعاقد الآأ
كده ألتزاماته وهو ما حد الطرفين لاأثر رجعي بسبب عدم تنفيذ أب ةالعقدي ةنحلال الرابطإعلى عاتقه، فهو 

  1من القانون المدني. 119 ةمشرع الجزائري في المادال
حد أنه جزاء يوقعه القاضي على تعدي أب براهيم سرحان وعبد الفتاح عبد الباقيإعدنان يعرفه     

والفسخ خير فيه، أو التأخلال بهذا التنفيذ و الإألتزاماته و تقصيره المتمثل في عدم تنفيذه لاأالمتعاقدين 
لجانبين بحكم يصدر من لرتباط العقد الملزم إي حل ألتزامه، اعتباره جزاء عدم قيام المدين من تنفيذ إب

 2لتزاماته.ا خر في تنفيذحد المتعاقدين بسبب تقصير المتعاقد الآأالقضاء بناء على طلب 
 داري والفسخ القضائي المدنيالفرق بين الفسخ الجزائي الإ 2.1

وجه أحكام الفسخ، ومن بين أمع عقود القانون الخاص فيما يتعلق ببعض  ةداريالإ تتقارب العقود    
 :لييا ختلاف نجد مالإ

 صدار حكم قضائي به، فلا مجال إجل أمن  قاضيالفسخ في القانون الخاص محكوم دائما بتدخل ال
لتزاماته اخلى بتنفيذ أ ن من وجد المتعاقد معهأحد المتعاقدين، كل ما هناك لأ ةالمنفرد ةرادلممارسته بالإ

داري الإ ييضا عن طريق القضاء، عكس الفسخ الجزائأيحق له بالمقابل طلب التحلل منها هو  ةالتعاقدي
خلال في التنفيذ من طرف في حال الإ ةرادتها المنفردإن تقوم بفسخ العقد بأالمتعاقدة  ةفيمكن للمصلح

 ةالعام ةها سير المرفق العام وتغليب المصلحساسأداري العقد الإ ةن خصوصيأالمتعاقد معها، ذلك 
 3في العقد لتحقيق الصالح العام. ةدار الإ ةالتي تفرض بسط سلط

 

                              
 ة، فرع قانون المسؤوليةالحقوق والعلوم السياسي ةماجستير، كلي ةنحلال العقد عن طريق الفسخ، رسالإحمو حسينة،   1

 .07ة ، صفح2011تيزي وزو، الجزائر،  ةمع، جاةالمهني
2 Hijrian A. Prihantoro, Judicial annulment and its effects on the continuation of contracts:an analytical study 

through the Jordanian, Ijtihad: JurnalWacanaHukum Islam danKemanusiaan Volume 18, No. 2, Desember 2018, 

P 253. 
 .284عبد الرزاق باخبيرة، المرجع السابق، صفحة   3
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 ها، دائألتزاماته التي تخلف عنها وقصر في اجل تنفيذ أمن  ةداري لا يملك منح المتعاقد مهللقاضي الإا
 ةالمتعاقد ةن هذا الدور منوط بالمصلحأحتياجات المرفق العام ذلك إصل تقدير في الأ يملك نه لالأ

، عكس القاضي ةعلم بظروف الصفقأ حتياجات المرفق العام وهي ة تبعا لإالعمومي ةبرمت الصفقأالتي 
 ر ذلك.بر ى من الظروف ما يأذا ر إجل تنفيذ العقد أمن  ةمنح المدين مهل ةالمدني الذي له سلط

 حتياجات إالسير الحسن للمرفق العام وضمان توفير  جل الحفاظ علىأمن  ةوقائي ةداري وسيللفسخ الإا
، بينما الفسخ في القانون الخاص هدفه الحصول ةالعام ةالمصلح ةالمنتفعين منه، فالهدف منه هو حماي

 ةفعال المبرر في الفسخ الجزائي وتقدير الأ ةواسع ةدار الإ ةن سلطأ، يضاف لذلك ةخاص ةعلى مصلح
فسلطته تجعل له  ةليه القاضي مباشر إ أي القانون الخاص الذي لا يلجله، وهو ما لا نجده في الفسخ ف

 1خرى غير الفسخ.أخيارات 
 ةعامال ةالتمييز بين الفسخ الجزائي والفسخ للمصلح-2

، من المتعاقد أوالذي يكون سببه خط ةالعمومي ةلصفقل يحيان الفسخ الجزائيختلط في الكثير من الأ     
 ةة المنفردراد، والذي يكون بالإةالعام ةليه المصلحإبل يكون الدافع  دمتعاقال ألخط وبين الفسخ الذي لا يستند

  اللبس بين النوعين. ةزالإ، وفيما يلي ةالمتعاقد ةللمصلح
 ةالعام ةتعريف الفسخ للمصلح 1.2

في هذا  ةالمتعاقد ةالمصلح ةهم صور سلطأ من  ةالعام ةللمصلح ةالعمومي ةنهاء الصفقإيعتبر      
عريفات داري، وقد وردت العديد من التمتيازات التي تعكس عدم تكافئ طرفي العقد الإهم الإأ ر، وهم من طاالإ

 له منها:

نهاء ذا كان فسخ العقد هو طريق لإإنهاء التعاقد إفي  ةدار نه " حق الإأب صلاح الدين فوزي عرفه  
نهاء إيسمح لها ب ةدار للإ ةلتعاقد كسلطنهاء اإن إقترفه المتعاقد، فإ جسيم أروط بوجود خطمشالتعاقد، لكنه 

 2".ة العام ةن يكون الدافع وراء ذلك هو المصلحأمن قبل المتعاقد على  أدون خط ةالتعاقدي ةالحال

 
 

                              

  .440. 439، صفحة المرجع السابقمحمد الصادق قابسي،   1
  .342ذنون سليمان يونس، المرجع السابق، صفحة   2
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من المتعاقد  أخط دون أي ةرادتها المنفردإداري بنهاء العقد الإإفي  ةدار نه " حق الإأكما تم تعريفه  

 ةعنه وللمتعاقد في هذه الحال ةدار في العقد، كما يقع باطلا تنازل الإ معها، ولا يلزم النص على هذا الحق
 1." نهاء العقدإبسبب  ةالحق في التعويض الكامل عما فاته من كسب ولحق به من خسار 

للمرفق  ةصبحت غير ذات فائدأالتي  ةدارين تنهي العقود الإأ ةدار نى للإأكما يرى سليمان الطماوي    
 2.ةالمرجو  ةالعام ةتحقق المصلح صبحت لاأالعام و 

 ةالعام ةالمقارنه بين الفسخ الجزائي والفسخ للمصلح 2.2

، يمكن ةالعمومي ةفي الصفق ةالعام ةمصلحللداري بعد عرض تعاريف التي تنطبق على الفسخ الإ     
  هم ما يشتركان فيه:أ ي وما يختلف فيه عنه، ومن ئستنتاج ما يتقارب فيه من الفسخ الجزاإ

 على المرفق العام وضمان  ةاس القانوني للفسخ في الحالتين يستهدف دائما العمل على المحافظسالأ
 .ةالعام ةدائه للخدمأسيرورته و 

 أطعذار المتعاقد قبل توقيع الفسخ عليه في الحالتين، سوى الفسخ لخإ  ةالمتعاقد ةيستلزم على المصلح 
ا مجل تنفيذ أمن  ةعطاء المتعاقد مهلإ العقد على ذا نص إ، لاسيما ةالعام ةو الفسخ للمصلحأ دالمتعاق

  لتزامات.اتخلف عنه من 
 .النتيجة واحدة في الحالتين وهي وضع حد للصفقة العمومية، وبشكل حاسم ونهائي 

  متيازات إالفسخ سواء الجزائي أو لدواعي المصلحة العامة تمارسه المصلحة المتعاقدة بما تملكه من
 3ستصدار حكم قضائي منه.إاجة للجوء للقضاء أو السلطة العامة، ودون الح

 بالمقابل نجد أنهما يختلفان في العديد من الأوجه منها

  يختلف الفسـخ الجزائي عن الفسـخ لدواعي المصلحة العامة في السبب، ذلك أن الفسخ الجزائي يقوم
لفسخ لدواعي المصلحة رتكاب المتعاقد خطأ، وهو السبب في تبرير الفسخ من جانب واحد، بينما اإعلى 

                              
 الإنهاء الإنفرادي للصفقة العمومية لدواعي المصلحة العامة في ظل أحكام المرسوم الرئاسيعبد الوهاب محمد،  1

 .533، صفحة 2018مارس  01، جامعة الجلفة، الجزائر،9مجلة العلوم الإجتماعية والقانونية، العدد:، 15/247
  .750سليمان الطماوي، المرجع السابق، صفحة   2
 .441 ةمحمد الصادق قابسي، المرجع السابق، صفح 3
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حتياجات ومصلحة المرفق العام وبالتالي دواعي المصلحة إالعامة يكون السبب فيه التكيف والملائمة مع 
 العامة.

 ق ذلك وهو يستح ةلتزاماته التعاقدياب دخلال المتعاقنه جزاء لإالفسخ الجزائي لا يترتب عليه التعويض لأ
 عاقد لذلك يستحق فيه المتعامل المت أالخط ةفهو لم يكن نتيج ةالعام ةما الفسخ لدواعي المصلحأالفسخ، 

 ةالتي لم تعد تتلائم مع الصفق ةالعام ةضعف الذي تحمل تبعات المصلحنه كان الطرف الألتعويض لأا
 1نهائها.لإ ةالعام ةودفعتها هذه المصلح ةدار برمها مع الإأالتي  ةالعمومي

  ةالمتعاقد ةعتمدت المصلحإ على السبب الذي  ةالرقاببداري فيه فسخ الجزائي يقوم القاضي الإالقرار 
ن داري السبب لألا يراقب فيه القاضي الإ ةامعال ةجل الفسخ، بينما الفسخ لدواعي المصلحأعليه من 

 الإداري على هذا الإمتياز فيه للقاضي ةرقاب لا ةالملائم أتقوم على مبد ةتقديري ةخير سلطهذا الأ
 23/12القانون من  91 ةفي الماد ةامعال ةللمصلح خنص المشرع الجزائري على الفسولقد  2داري.الإ

مبررا بسبب  ذلك عندما يكون  من جانب واحد، ةالعمومي ةالقيام بفسخ الصفق ةمتعاقدال ة" يمكن المصلح
  من المتعامل المتعاقد". أ، حتى بدون خطةالعام ةالمصلح

  لتزامالا سقاط إالتمييز بين الفسخ الجزائي و  -3

م خضعه المشرع لنظاأ، والذي ةلى جانب الصفقات العموميإ ةداريكبر العقود الإألتزام من عقد الا    
ه لحد لتزام والذي بالرغم من تشابهسقاط الاإمتياز يعرف بقانوني خاص به يميزه، والفسخ الجزائي لعقد الإ

ما  وجه، وهوابل يختلف عنه في العديد من الأنه بالمقألا إ، ةالعمومي ةكبير مع الفسخ الجزائي في الصفق
 سيتم توضيحه.

 لتزامسقاط الا إتعريف  1.3

 لتزام منها:سقاط الإهناك العديد من التعريفات لإ  

 3.رتكبه"إالذي  أالملتزم بسبب الخط ةلتزام المرفق العام على مسؤوليانه " فسخ عقد أب (Jezeيعرفه الفقيه ) -

 
 

                              
  .442 ة، صفحالسابق المرجع ،محمد الصادق قابسي  1
مارات الإ ةالحقوق، قانون عام، جامع ةماجستير، كلي ةداري، رسالفي العقد الإ ةدار لحمادي، سلطات الإجابر صالح محمد ا 2

  .29 ة، صفح2019، نوفمبرةالمتحد ةالعربي
 .101 ة، المرجع السابق، صفحمنصور عادل عبد الكريم ةحذيف 3
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خرى الذي ت الأمن جميع الجزاءا ةكثر جسامنه " ذلك الجزاء الأألتزام بالاسقاط إعرف  (Polackالفقيه ) -

 ةاصالشروط الخ كراسةلتزام جوهري منصوص عليه في ستبعاد الملتزم الذي لم يمتثل لاإمتياز بينهي عقد الإ
 بالعقد".

ن يوقع أ يجب لانه أجدا من المتعاقد و  ةخطاء جسيمأ" يستلزم  نهأعلى  (Coudevylieويعرف الفقيه ) -
ء ن له في الجزاإولذلك ف ةوالجزاءات الضاغط ةالجزاءات المالي ةتضح عدم كفايإذا إلا إعلى المتعاقد 

 ستثنائي"الإ

نتهاء مدته لمواجهته إالمرفق العام قبل  ةدار إنه " رفع يد الملتزم عن أالعليا ب ةداريالإ ةعرفته المحكم -
دوات ستلاء على الأعلى الإ ةلتزام في هذه الحالقيام حق مانح الاالتي يرتكبها مع  ةالمخالفات الجسيم

  1المرفق جبرا من الملتزم". ةدار لإ ةاللازم
  لتزام والفسخ الجزائيسقاط الا إبين  ةالمقارن 2.3

لتزام في عقود سقاط الاإو أ ةالفسخ الجزائي في الصفقات العمومي صورةيعتبر الفسخ سواء في     
بسبب  ةدار التي يتعرض لها المتعاقد مع الإ ةداريخطر الجزاءات الإأ، ةالعام ةدار الإ لتزام التي تبرمهاالا
موال لأخرى تمس باأ ةومن جه ةمن جه ةوالتي تؤثر سلبا على سير المرافق العام ةلتزاماته التعاقدياخلاله بإ

  همها:أ  ةديدختلافا بين الجزاءين في نقاط عإن هناك تشابها و أسبق يمكن التمييز  اموم، ةالعام
 للتشابه بين النظامين يتمثل في ةبالنسب

  فلا يمكن توقيع هذا  2الجسيم من المتعاقد. ألتزام يقومان على شرط الخطسقاط الاإالفسخ الجزائي و
 من طرف القضاء. ة للإلغاءلا كانت عرضإعبثا دون سبب و  ةالمتعاقد ةالجزاءات من المصلح

 لتخلف المتعاقد عن الوفاء  ةن هذه الجزاءات نتيجأعويض، ذلك لا يستحق المتعاقد في النظامين الت
مين والحصول على أالت ةحق مصادر  متعاقدةال ة، بل العكس من ذلك تملك المصلحةلتزاماته التعاقدياب

 3لتزام المتعاقد.اعدم  ةلها من خسائر نتيج التعويضات التي تستحقها عما نتج
 
 

                              
  .206 .205 ةذنون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، صفح 1

2
 Pierre-Laurent Frier, Jacques Petit, op cit, P 370  

 .318 ة، المرجع السابق، صفحةعبد الرزاق باخبير  3
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 لتزام فتتمثل فيسقاط الإ إو  يئختلاف بين الفسخ الجزاوجه الإأما عن أ

  هم أ و لتزام وهلتزام فيتعلق بعقد الالاسقاط اإما أ ةنواع الصفقات العموميأالفسخ الجزائي يتعلق بجميع
 نفيذ تخلف المتعاقد عن تو  ةموال طائلألتزام تتعلق دائما بن عقود الاألى إختلاف، ويرجع ذلك وجه الإأ

 ةين، وعلى الخز ةمن جه عامعلى المرفق ال ةثارا خطير آب تير  ةلمتعاقدا ةو تعنته مع المصلحألتزاماته ا 
 .ةحكام خاصخضاع جزاء الفسخ فيه لأإ، لذلك تم ةثاني ةوالمال العام من جه

 لتزام سقاط الاإمتيازات، بينما إبما لها من سلطات و  ةالمتعاقد ةتحتكرها المصلح ةالفسخ الجزائي سلط
  1ء بتوقيعه ما عدا الحالات التي يتضمن فيها العقد خلاف ذلك.ليس حكرا عليها بل يتدخل القضا

 ةدالمتعاق ةوذلك عند النزاع بين المتعاقد والمصلح ةعلى الفسخ الجزائي تكون بعدي ةالقضائي ةالرقاب 
لا إسقاط ن القضاء هو الذي يقرر الإلأ ةلتزام فهي قبليسقاط الاإبته على احول قرار الفسخ، بينما رق

في توقيعه، مع  ةالمنفرد ةالسلط ةهي صاحب ةالمتعاقد ةعقد على خلاف ذلك فتكون المصلحذا نص الإ
 ةلتزام كالفسخ الجزائي حكرا على المصلحسقاط الاإن هناك من القوانين من يجعل أكيد دائما أالت

 .ةالمتعاقد

 اء قرار الفسخ لغإ ةفقط فلا يملك صلاحي ةمشروعي ةداري على الفسخ الجزائي رقابالقاضي الإ ةرقاب
 ةلتزام فيملك رقابسقاط الاإوجود عيب في القرار كما تم توضيحه سابقا، بينما في  ةلا في حالإالجزائي 
  2.أالخط ةسقاط مع جساميضا وينظر في ما يتوافق قرار الإأ ةالملائم

 ثارهآنواع الفسخ الجزائي وشروطه و أالثاني:  المطلب
نواع، لأبين هذه ا ةساسها التفرقألى المعايير التي يتم على إلك بالنظر نواع الفسخ الجزائي وذأتتعدد      

 ةور نه ولخطأفنجد الفسخ الجزائي بالنظر لمعيار النص عليه، والفسخ الجزائي بالنظر لمقدار جسامته، كما 
وتوافرها  هاحترامإب ةدار حاطته بالعديد من الشروط التي تلتزم الإإهذا الجزاء على المتعامل المتعاقد فقد تم 

 ثار التي تنجم عنه.الآ ةقبل توقيع هذا الجزاء، وهذا لخطور 
 
 

                              
  .115 ة، صفحالمرجع السابق حمد طلال عبد الحميد،أ  1
  .319 .318 ة، المرجع السابق، صفحةعبد الرزاق باخبير  2
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 نواع الفسخ الجزائيأ: الفرع الأول 

 ةمتيازات السلطإبما تملكه من  ةرادتها المنفردإب ةالعمومي ةسخ الصفقفب ةمتعاقدة التقوم المصلح     
ى دائما للمتعامل المتعاقد معها مخاصمتها ، وذلك دون اللجوء للقضاء في ذلك، ولكن من المقابل يبقةالعام

مام القضاء في الفسخ، والحكم له بالتعويض عنه في حال نتج عن الفسخ الجزائي ضرر له، والفقهاء قاموا أ
  ،ةعتبارات عدإ نواع الفسخ على أبتقسيم 

 تقسيم الفسخ الجزائي حسب النص عليهولا: أ

غير  يخ الجزائي المنصوص عليه والفسخ الجزائوهنا نجد نوعين من الفسخ الجزائي، الفس    
 منصوص عليه.ال

 الفسخ الجزائي المنصوص عليه -1

 .ةنظمو في القوانين والأأ ةالعمومي ةوهو الفسخ الذي تم النص عليه سواء في عقد الصفق    

تعاقد خلال المإ ةفي الفسخ الجزائي نتيج ةدار على حق الإ ةالعمومي ةحيث تنص الصفق النص في العقد 1.1
في العقد حيث يتم الفسخ الجزائي بتوافر هذه  ةومحصور  ةسباب محدودمعها لأ ةلتزاماته التعاقدياب

ن هذا النص يعتبر نص إسباب الفسخ الجزائي في العقد فأفي حال النص على  ةدار والإ 1سباب،الأ
ولا يعتبر هذا  تملك ذلك بكل السبل ةدار ن الإستعمال الحق وليس منشئا له، لأإمنظما فقط لشروط 

تتطلب مثل هذا  ةالعام ة، والمصلحةزاء هذه السلطإ دما دام التعويض حق ثابتا للمتعاق ةللعدال اةمجاف
سواء  خفي الفس ةدار ن حق الإأذ إساس، على هذا الأ ةحكام القانونيكل الأ ةالسلوك، لذلك فقد صيغ

 ةوبدون هذه السياد ةالدول ةلسلط ةفذمن ةو لم ينص فهو حق ثابت نابع من كونها جهأنص عليه العقد 
حق  ةدار سباب الفسخ الجزائي التي تمنح الإأن النص في العقد على أ ةوالحقيق 2،ةموال الدولأتضيع 

الفسخ في حال توافرها تشترك فيه العقود في القانون العام مع العقود في القانون الخاص، وهو لا يعتبر 
سباب لا يتم النص أتملك توقيع الجزاء حتى في حال توافر  ةدار داري، لكن الإفي العقد الإ ةخاصي

                              
 ةالزين الحقوقي ةولى، مكتبالأ ةول، الطبعالجزء الأ ،داري القانون الخاص على العقد الإ ثرأمير قبلان، علي عبد الأ 1

 .469 .468 ة، صفح2011، بيروت، لبنان، ةدبيوالأ
 .260 ة، صفحالمرجع السابقخلف الجبوري،  حسن محمود  2
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 ةتجد تبريرها في طبيع ةسباب المنصوص عليها ليست على سبيل الحصر، وهذه ميز ن الأأعليها، ذلك 
 1.ةالعام ةمتداد السلطإالعقد في القانون العام و 

ت على حالا ةالعمومي فقاتللص ةالمنظم ةنظمن تنص القوانين والأأوهي  ةنظمالنص في القوانين والأ  2.1
ن ، وهذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر، لأةالفسخ الجزائي للصفق ةدار تملك فيها الإ ةمحدد

 سخ خطاء تستوجب توقيع الفأرتكب المتعاقد معها إذا إ ةالعمومي ةصيل في فسخ الصفقالحق الأ ةدار للإ

من المتعاقد يستوجب الفسخ يكون  أفكل خط ،الجزائي عليه حتى لوكان خارج الحالات المنصوص عليها
 1983 ةلسن 09من القانون رقم 28 ةكده المشرع المصري في المادأحقها في ذلك وهو ما  ةممارس ةدار للإ
و في تنفيذه على أالحق في فسخ العقد  ةالمتعاقد ةلجهل نكا شرط من شروط العقد يخل المتعاقد بأأذا إ" 

في  ةالمصري ةالتنفيذي ةمن اللائح 24 ةيضا نجد المادأص عليه في اللوائح ومثال الفسخ المنصو  2حسابه"،
 داري في عقود المقاولات والتوريد على حالتين هما:حددت حالات الفسخ الإ 1998 ةلسن 89قانون 

ولى وهي الأ ةفالحال 3عسر،أ و أفلس المتعاقد أذا إ ةستعمل الغش وحالأن المتعاقد قد أذا ثبت إ ةحال -
نه أثناء التنفيذ، فأ ةالمتعاقد ةدار الغير في التعامل مع الإ ةو بواسطأبنفسه  دو تلاعب المتعاقأغش ثبوت 

لى تقديم بيانات إ دن لجوء المتعاقإلذلك ف ةصل في التعامل هو حسن النين الأيؤدي لفسخ العقد وجوبا لأ
ي شرط من شروط العقد أخلاله بإ وأ ةدار حد موظف الإأ ةو رشو أو التظليل في مركزه المالي أمثلا  ةمزور 

 ةداريإ ةي جهألديها  دالحصول على ما تستحقه من غرامات ومستحقات للمتعاق ةدار لإليجعل الفسخ وجوبا و 
وقوع الغش من الغير دون علم المتعاقد فلا يجوز الفسخ لهذا  ةخرى ودون اللجوء للقضاء، لكن في حالأ

 ةعباء الماليالمتعاقد على تحمل الأ ةفتعكس عدم قدر  عساره،إ و أد فلاس المتعاقإ ةلحال ةما بالنسبأالسبب، 
، يضاف لهذه ةدار للإ ةالمرجو  ةستمرار في العقد غير مجد ولا يحقق الفائدمر الذي يجعل الإللعقد، الأ

ن إف ةدار ختيار المتعاقد مع الإإعتبار الشخصي الدور في ذا كان للإإالتعاقد في الباطن، ف ةالحالات حال
يعد  ةداريالإ ةخر دون علم الجهآمع  ةصلي في الصفقوهو تعاقد المتعاقد الأ عتبارث ما يمس بهذا الإحدو 

 4في ذلك.  دارةللإ ةتقديري ةالقانون دون سلط ةسببا وجوبيا للفسخ بقو 

                              
، 2004، مصر، ةسكندري، الإة، دور المطبوعات الجامعيةداري، دون طبعصول القانون الإأحسين عثمان محمد عثمان،   1

  .638 .637 ةصفح
 .639 .638 ة، صفحالسابقالمرجع  ،حسين عثمان محمد عثمان  2
 .469 ةمير قبلان، المرجع السابق، صفحعلي عبد الأ  3
  .161 .160 ةهيثم حليم غازي، المرجع السابق، صفح  4
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يضا على حالات تبرر الفسخ الجزائي مثل عدم قيام المورد في عقد أن المشرع المصري نص أكما     
التلاعب مع  ةو في حالأ، ةضافيالإ ةخلال بالمدو الإألتزام بالتوريد في الميعاد المحدد في العقد بالاالتوريد 

 1.ةدار الإ
 الفسخ الجزائي غير المنصوص عليه-2

و في القوانين واللوائح، فلا يستطيع أفي العقد  اءوهو الفسخ الذي يكون ولو لم يتم النص عليه سو      
ن دراج شرط في العقد على ذلك، لأإنهاء الجزائي بسلطتها في الإ ةمن ممارس ةدار الإطراف العقد حرمان أ

وهو  ةعفاء من المسؤولينه يعتبر في حكم الإالنظام العام، لأ همثل هذا الشرط هو شرط باطل قانونا لمخالفت
و دفاتر الشروط، أللنص عليه فالعقد  ةما يشكل خطرا كبيرا على سير المرفق العام، وجزاء الفسخ ليس بحاج

، والنص على توقيع بعض ةعمال العاممين وضمان تنفيذ الأأت ةالقانون لضرور  ةنه يوجد دائما بقو أحيث 
من حقها في توقيع جزاء الفسخ بعد  ةدار مين لا يحرم الإأالت ةو مصادر أ ةخرى كالغرامالأ ةالجزاءات التعاقدي

نها تستمد هذا الحق داري منها لأإتوقيعه بقرار  ةدار خ تملك الإفالفس 2لتزاماته،االمتعاقد المقصر لتنفيذ  ةدعو 
 3حقها. ةن عدم النص لا ينكر عليها ممارسو غيره، لأأداري لا من النص عليه فالعقد العقد الإ ةمن طبيع

تجه إخذ بما أمنه لم ي 90 ةفي الماد 23/12القانون المشرع الجزائري في  أنهنا  ةشار ويجب الإ    
تمارس الفسخ  ةدار الإ ةلسلط ةرع المصري في تحديد بعض حالات الفسخ الجزائي، بل تركها مفتوحليه المشإ

ذا لم يتدارك إخطاء تبرر الفسخ، وذلك أرتكابه إخلال المتعاقد و إالجزائي كلما قدرت سلطتها ذلك، وبمجرد 
يعتبر توسيعا لصلاحيات عذار الموجه له، وهذا جل الذي حددته في الإالمتعامل المتعاقد تقصيره في الأ

  4عذار توجهه للمتعاقد لتدارك تقصيره.إ يبرر الفسخ و  ألا بتوافر خطإولا تلتزم  ةدار الإ
 تقسيم الفسخ الجزائي حسب جسامتهثانيا: 

لى الفسخ الجزائي عمن تملك توقيع نوعين  ةدار ن الإأخذ به المشرع الفرنسي ذلك أن هذا التقسيم إ     
 لتزاماته وهما كالتالي:ا المتعاقد المقصر في

 

                              
 .365 .364 ة، صفحالمرجع السابق نواف كنعان،  1
 .327 ة، صفحمرجع السابقالحمد الشلماني،  ،عبد الحميد ةمفتاح خليف  2
، بيروت، لبنان، ة، الدار الجامعيةداري، دون طبعحكام القانون الإأبراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في مبادئ و إ 3

 .672 ة، صفح1997
 ، المصدر السابق.247 /15من المرسوم الرئاسي  01 ةالفقر  149 ةالماد  4
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 الفسخ الجوازي  -1

 02ف 122 ةيضا الفسخ المجرد والفسخ البسيط ونص عليه المشرع الجزائري في المادأويسمى      
عها، موالمتعاقد  ةدار يه بين الإدالعق ةنهاء الرابطإ، ويتم بموجب هذا الفسخ 21/219من المرسوم التنفيذي 

  فسخ العقد ةضرار التي لحقت بها نتيجبالتعويضات على الأ ةوالمطالب ةخيريأويكون لها توقيع غرامات ت
بتوقيع الفسخ على المتعاقد الذي  ةالمتعاقد ةوالفسخ الجزائي البسيط يكتفي فيه المصلح 1المتعاقد، ألخط

فلاس إ ةو حالأ، ةدار الإ ةومن بينها التنازل عن العقد للغير دون موافق ةالكبير  ةليس بالدرج أرتكب خطإ
ستقر إوقد  2على المتعاقد ولو لم يرد النص عليه، ةدار صل في الفسخ حيث توقعه الإالمتعاقد، وهذا هو الأ

ن يكون أداري لابد بالفسخ الجزائي المجرد للعقد الإ ةداريالإ ةن قرار الجهأمن الفرنسي على مجلس الأ
 3لها. ةلتصرفات الجانبيبا ةدار ستنتاجه ضمنيا من قرار الإإصريحا ومكتوبا فهو لا يمكن 

 ةفي الفسخ من عدمه، فهي تقوم بالموازن ةالتقديري ةفي الفسخ الجوازي لها السلط ةالمتعاقد ةوالمصلح     
ستمرار العقد، بالرغم من إ ةفسخ العقد ونظيره في حال ةبين حجم الضرر الذي يلحق الصالح العام في حال

وعلى  منه الأقلكبر بالضرر ، فهي توازن وتدفع الضرر الأشرط من شروط العقد ةبمخالف دقيام المتعاق

بقاء وكان الإ ةعلى تنفيذ الصفق ةلا يشكل خطور  المتعاقد أذا كان خطإالعام، ف النحو الذي يحقق الصالح
 4قل ضررا من الفسخ فهنا لا يتم توقيع الفسخ الجزائي على المتعاقد.أعليها 

ولو لم يتم  ةداريالإ ةالعام ولوجد في جميع الحالات لصالح الجهويعتبر الفسخ الجوازي من النظام      
جل جبر أالحصول على التعويض اللازم من  ةدار ويكون للإ 5و دفتر الشروط،أالنص عليه في العقد 

ي المتعاقد المفسوخ عقده لا يتحمل تبعات عللهذا الشكل  ابقطخلال، و هذا الإ ةالخسائر التي تكبدتها نتيج
 ويتميز الفسخ الجزائي المجرد بالميزاتين التاليتين: 6صلي،يذ العقد الأستمرار تنفإ

                              
 .533 ةسليمان الطماوي، المرجع السابق، صفح  1
 .212 ةماجد راغب الحلو، المرجع السابق، صفح  2
  .225 ةحمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، صفح  3

 .163 ةهيثم حليم غازي، المرجع السابق، صفح 4
 .252 ةذنون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، صفح 5
 .319 ةعبد الرزاق باخبيرة، مرجع السابق، صفح  6
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عمال و الأأ ةطرح العملي ةعادإ ن تلزم المتعاقد بمصاريف ألا يمكنها عند توقيعه  ةدار ن الإأ: ولىالأ  -
 ا وهن 1نها تكتفي بمجرد فسخ العقد،أو مسؤوليته، بمعنى أعلى حسابه  ةجديد ةالمتعاقد عليها في مناقص

علان إ ن توضح في أو شرط فقط عليها أستبعاد المقاول المقصر نهائيا بلا قيد إب ةالمتعاقد ةتكتفي المصلح
 2.ضدعاء وطلب التعويالإ دلا كان على المتعاقإنه فسخ مجرد و أ ةالصفق

ى قدر لإالمتعاقد  أمر في الحالات التي لا يصل فيها خطالأ البن الفسخ المجرد يتم في غأ: ةالثاني -
 ةوبصف ةالمتعاقد ةتضح للمصلحإذا إالتي كون لها ما يبررها، مثال ذلك  طاءخو الأأ ةكبير من الجسام

 ةبطريق ةعمال محل الصفقفي تنفيذ الأ ةوالمعاون ةمكانه تقديم المشاركإن المتعاقد معها لم يعد بأ ةنهائي
و تنازله عن العقد أفلاسه إ ةو حالأ ةالمحدد ةمين في المدأو عدم تسديد المتعاقد لمبلغ التأ، ةوفعال ةمرضي

ن الحالات التي يواجه بها المتعاقد الفسخ المجرد هي حالات عجز عن أوبالتالي يبدو  للغير دون موافقتها،
 دعباء تعاقأ لزامه بتحمل ا ةالمتعاقد ةله لذلك ما كان على المصلح ةبالنسب أةت فجأالتنفيذ ولظروف طر 

 3جديد.
ووضوح  ةبصراح ةدار ن تعلن الإأنه من الضروري أبهذا الصدد للقول " Jeze"قيه الفرنسي ويذهب الف    

مارست سلطتها  ةدار ن الإأحتجاج بخلاف ذلك والقول ن الفسخ هو فسخ مجرد حتى تمنع المتعاقد من الإأ
عد التعويض ن الفسخ المجرد يستبأبدفع تعويض له في حين  ةنها ملزمأو  ةامعال ةفي الفسخ بدواعي المصلح

 صةجراء مناقإو أعمال تمام الأإن التعويض المستبعد هو تعويض أويجب التوضيح هنا  4،ةدار و للإأللمتعاقد 
حق التعويض عن  ةدار لإلالمتعاقد الذي وقع عليه جزاء الفسخ، في حين يظل  ةعلى حساب ونفق ةجديد

ن المستبعد هو تحمل المتعاقد تبعات أي أ، خره في التنفيذأو تأالمتعاقد  أخط ةضرار التي تلحقها نتيجالأ
ن يكملها، وهو ما رتب عليه مجلس أ دعمال التي تراكها المتعاقنجاز الألإ ةدار جراء عقد جديد تبرمه الإإ

نه يمكن للدائنين الحق في إفلاس المتعاقد فإ ةذا وقع الفسخ نتيجإنه أوهي  ةهام ةالفرنسي نتيج ةالدول
عمال التي لم تمام الألإ ةدار جرتها الإأالتي  ةالجديد ةيهم بمصروفات المناقصحتجاج علالتمسك بعدم الإ

خر من الفقهاء يذهب لوجوب آتجاه إثر وهناك الأ ةلهم عديم ةبالنسب ةمدينهم تعتبر المناقص دينجزها المتعاق

                              
 .147 ة، صفحالمرجع السابق العنزي، عبد الله نواف  1
، المركز الجامعي تمنراست، ةقتصاديوالإ ةجتهاد للدراسات القانونيالإ ة، مجلةشغال العموميصفقات الأ، ةحابي فتيح 2

 99 -98 ة، صفح2015سبتمبر  01 ، بتاريخ09:الجزائر، العدد
  .147 ةعبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، صفح  3
 .252 ةيمان يونس العبادي، مرجع السابق، صفحذنون سل 4
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ه تحمل تبعات خطئه وعلي ةن الفسخ كان نتيجأفي الفسخ المجرد بالتعويض، والسبب في ذلك  دلزام المتعاقا
 طرح  ةعادإ  ةتلزم تحميل المتعاقد مسؤولي ةالعام ةن المصلحأ، ذلك ةالعام ةولا تتحملها الخزين أذلك الخط

فقات ويتحمل هو ن ةللدول ةالعام ةتتحملها الخزينلا ، و ةجديد صةعمال في مناقأ ما لم يقم به المتعاقد من 
 عمال.طرح هذه الأ

المجرد  خليه بعض الفقهاء هو يسعى لتحقيق التوافق بين مزايا الفسإذهب ي الوسط والذي أبينما الر     
شتراط النص في العقد على تحمل المتعاقد تبعات إ، وذلك بةالعام ةوالمصلح ةالعام ةالخزين ةوبين حماي

ذا سكت العقد عن النص على إخر، فلآعمال التي تخلف عنها سناد الألإ ةجديد ةطرح مناقص ةومسؤولي
بفسخ العقد  ةدار ذا قامت الإإنه ألى إالفرنسي  ةالدول سيتحملها وتبرأ ذمته من ذلك، وقد ذهب مجل ذلك لم

برامها إب ةدار التي تقوم الإ ةبرام العقود الجديدإنه لا يتحمل نفقات إله ف ةالقضائي ةالتصفي ةمع المتعاقد نتيج
 1على تحمله لها. ةصراح ذا نص العقدإلا إعمال أ تمام ما تبقى من خرين لإآمع متعاقدين 

 المتعاقد ةالفسخ على حساب ومسؤولي -2

، 219-21من المرسوم التنفيذي  03وف 02ف 122ادة نص عليه المشرع الجزائري في الم    
نواع الفسخ أقصى أشد و أنه أب الطماوي يضا بالفسخ الجزائي الجسيم والوجوبي ويقول الدكتور أويسمى 

 دنما تحمل المتعامل المتعاقإول و لا تكتفي بالتعويض عن فسخ العقد الأ ةدار ن الإطلاق لأالجزائي على الإ
 ةالجديد ةنتائج المناقص ةلا بعد معرفإالمفسوخ عقده نتائج العقد الجديد، ولما كان موقف المتعاقد لا يتضح 

النتائج  ةبعد معرف لاإمنه  ةمينات المقدمأسترداد التإو بأعمال التي نفذها بثمن الأ ةنه لا يمكنه المطالبإف
في العقد  ةالمناقصات العام ةلى طريقإ أن تلجأب ةليست ملزم ةدار ن الإأ، كما ةرساء الجديدالإ ةلعملي ةالمالي

ضرار المتعاقد القديم إعدم  ةولكن عليها مراعا ةالتعاقد عن طريق الممارس ةن تختار طريقأنما لها إالجديد و 
ن أفي هذا النوع من الفسخ يتضح لها  ةالمتعاقد ةدار فالإ 2،ةط الماليفضل الشرو أختيار إوذلك بالعمل على 

جسيم وخطير فهنا  أرتكاب خطإنه قام بأو أكمل وجه ألتزاماته على اداء أالمتعاقد معها لم يعد قادرا على 
ره في ستمراإبرام عقد جديد لضمان سير المرفق العام و إب  نتظار حكم قضائي، وتقومإنهاء العقد دون إتقوم ب

 نفقات توقيع العقد  ةصلي والذي يتحمل كافالمتعاقد الأ ةدون توقف، وعلى مسؤولي ةالعمومي ةداء الخدمأ
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كبر من نتائج وفوائد أ ةنفقات مالي ةدار دت لتحمل الإأضرار التي الأ ةكاف الجديد ويلتزم بالتعويض عن

 1مين الذي دفعه.أمن العقد من بينها الت ةتعاقدها معه، ويفقد حقوقه المستمد

ستبعاد المتعاقد عن إنهاء العقد و إلا تتوقف عند  ةدار ن الإأويختلف الفسخ الوجوبي عن المجرد في      
عكس  ةنما تحمله فضلا عن ذلك نفقات ومصاريف العقد الجديد ولذلك يتميز بالجسامإالعمل المتفق عليه، و 

ي تبعات للتعاقد الجديد بل ألمتعاقد الذي فسخ عقده ا ةالمتعاقد ةدار الفسخ البسيط الذي لا تحمل فيه الإ
خرى من بينها عدم أتكون لها سلطات  ةدار نه في الفسخ الوجوبي الإأنتهاء العقد، كما إب ةتنتهي العلاق

نه أقتصاديين معها، كما المتعاملين الإ ةالتعامل مع المتعاقد القديم مستقبلا وهو ما يعرف بالشطب من قائم
رتكبها تدخل في الوصف الجزائي، إخطار التي ذا كانت الأإمام القضاء الجزائي أا مقاضاته مكانهإيكون ب

شغال في عقد الأ ةدار ت الإدذا تعاقإف 2الفسخ، ةضرار نتيجأخيرا لها مطالبته بالتعويض عما لحقها من أو 
نه إد المواد المتفق عليها فو التعاقد مع مورد جديد لتوريأمع مقاول جديد لتنفيذ المشروع المتفق عليه  ةالعام

ن أهنا  ةشار ، ولكن يجب الإدنه فسخ قاس على المتعاقأف بوصيكون على حساب المتعاقد القديم، ولذلك ي
يضا أبرام العقد الجديد على مسؤوليته، ويتعين عليها إخباره بإبالفسخ و  دعلان المتعاقإ عليها  ةالمتعاقد ةدار الإ
على حسابه ومسؤوليته  ةعمال المنفذالأ ةحقه في متابع ةتى يستطيع مباشر سم المقاول الجديد حإن تعلمه بأ

تجاه المتعاقد إو  ةدار تجاه الإإعلى مصالحه  ةالمقاول الجديد، وهو يعتبر حقا له ليتمكن من المحافظ ةبواسط
 3الجديد.

 خذ بهذا النوع من الفسخ نظرا لخطورته:ختلاف كبير في الأإولقد وقع   
القانون من  01ةفقر  93 ةالمتعاقد في الماد ةشار للفسخ على مسؤوليأالمشرع الجزائري فقد : الجزائر في -

والمتابعات  ،لضمانبا المتعلقة على تطبيق البنود التعاقدية عتراضحيث جاء فيها " لا يمكن الإ 23/12
عها بحجة فسخ م متعاقدالمتعامل ال أبسبب خط المصلحة المتعاقدة صلاح الضرر الذي لحقإلى إ ةالرامي

 ، كما 4"ةالجديد ةالتي تنجم عن الصفق ةضافيتكاليف الإالخير يتحمل هذا الأ ،على ذلك ةوزياد الصفقة.

                              
 ةالحقوق بجامع ة، دار الكتاب الحديث، كليةداري(، دون طبعالعمل الإ ةنظري (داري صول القانون الإأسامي جمال الدين،   1

  .358 ة، صفح1993، مصر، ةكندريسالإ
 .149 ةعبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، صفح 2
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كل من يقوم  ةخلال بالمتابعات الجزائي" دون الإ 15/247الرئاسي  من المرسوم 01ةفقر  89 ةالماد تنص

 ،ةو غير مباشر أ ةمباشر  ةتخصيص، بصف وألى تقديم وعد لعون عمومي بمنح إو مناورات ترمي أفعال أب
و ملحق أ ةعمومي ةتحضير صفق ةمتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبإو أ أةخر، مكافآو لكيان أما لنفسه أ
ي تدبير ردعي، أتخاذ ن يشكل سببا كافيا لإأنه أو تنفيذه، من شأن ذلك أو التفاوض بشأو مراقبته أبرامه إو أ

 1…"ةالعمومي ةلغاء الصفقإو ألا سيما فسخ 

خذ بهذا النوع من الفسخ وهو الفسخ الجزائي الجسيم وعلى ستقر الفقه والقضاء على عدم الأإ: في فرنسا -
الفقه الفرنسي  ةن غالبيأو دفتر الشروط، كما أفي العقد  ةذا تم النص عليه صراحإلا إ دالمتعاق ةمسؤولي
وفي جميع  ةدار الإ ةالنظام العام وهو مقر لمصلح يعتبر من ةدارين جزاء الفسخ في العقود الإألى إيذهب 

 2حوال.الأ

 ةالعام ةداريلا سيما في دفاتر الشروط الإ بخذ بالنوعين معا جنبا لجنألذلك فالمشرع الفرنسي      
من دفاتر  04ةفقر  94 ةوقد نص المشرع المصري على ذلك في الماد ةداريبرام وتنفيذ العقود الإإب ةالمتعلق

برام عقد مع إنه يتم إالمقاول ف ةالفسخ الجزائي للعقد على حساب ومسؤولي ةفي حال" بالقول  ةامالشروط الع
ول ن الفسخ يتضمن في طياته قرارين هامين الأأويرى الفقه الفرنسي  3شغال"،كمال الأإجل أخر من آمقاول 

المتعاقد، ومن  ةى مسؤوليختيار مقاول جديد علإالمتعاقد كجزاء، والثاني  ةقرار فسخ العقد على مسؤولي
من  أن فسخ العقد لصدور خطأن دفاتر الشروط في فرنسا عملت بالنموذجين معا، ونصت على أالملاحظ 

 4و فسخا على حساب المقاول ومسؤوليته.أن يكون فسخا مجردا أالمتعاقد يمكن 

للفسخ  ةشار إو ألبيان  في مصر ةالتنفيذي ةو اللائحأ: لم يتطرق قانون المناقصات والمزايدات في مصر -
 ةن مجلس الدولأحكام الفسخ الجزائي المجرد البسيط، كما أالمتعاقد، بينما تم تفصيل  ةالجزائي على مسؤولي

 دخذ بالفسخ على حساب المتعاقنقسم الفقه المصري في نظرته للأإوقد  5بهذا النوع من الفسخ، ذخللألم يميل 
 تجاهات هي:إلثلاثة 

                              
  المصدر السابق.  15/724من المرسوم الرئاسي  01ة فقر  89المادة  1
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 .121 .120 ةمرجع السابق، صفحال، ةعبد الرزاق باخبير  3
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ن المشرع لم ينص عليه في قوانين المناقصات ألى إستنادا إبه  ذخم الذين قالوا بعدم الأه ولتجاه الأ الإ  

في بعض  ةالحري ةدار ن المشرع ترك للأأبالفسخ البسيط فقط، بل  ذخقتصر على الأإنما إوالمزايدات، و 
 1المتعاقد. ةو على مسؤوليللإدارة الأخذ بالفسخ البسيط أالحالات 

ي أالمتعاقد، ويستمد هذا الر  ةبالفسخ على مسؤولي ذخنه لا يوجد مانع من الألأإليه  ذهب تجاه الثانيالإ   
والتي تجيز سحب  1957 ةسن ةالمناقصات والمزايدات الصادر  ةمن لائح 94 ةلتبرير موقفه على نص الماد

 ةدار الإن أفسخ العقد مما يعني  ةالعمل من المقاول والتنفيذ على حسابه في بعض الحالات، ومنها حال
عمال التي تخلف عنها المقاول وعلى مسؤوليته، فضلا سلطاتها في تنفيذ الأ ةمباشر  ةتستطيع في هذه الحال

ن ذلك هو المعنى عن الفسخ إالحال ف ةوبطبيع 84 ةالقانون كما يستخلص من الماد ةن الفسخ يقع بقو أعلى 
من جانب  ةو الرشو أيكون بسبب الغش  ن الفسخ الذيأي أصحاب هذا الر أالمتعاقد، ويضيف  ةعلى مسؤولي

 ةعمال التي تتم في مناقصنحرافه، كذا طرح الأإالمخاطر التي تسبب فيها  ةن يتحمل كافأالمتعاقد عليه 
  2العقد. ةعلى قيم ةتكبدته من مصروفات وخسائر زياداسترجاع مإفي  ةدار من حق الإ ،ةجديد

في توقيع مثل هذا ما دام  ةدار ي القائل بحق الإأليم بالر نه لا يجوز التسأذهب للقول ب تجاه الثالثالإ   
ستثنائيا لا يجوز إن النص عليه يعتبر نصا أالمزايدات والمناقصات، كما  ةالمشرع لم ينص عليه في لائح

و التوسع في تفسيره مثل ما أستناد لنص قانوني و القياس عليه، وبالتالي لا يجوز الإأالتوسع في تفسيره 
الفقه على  ةستقرار القضاء وغالبيإكيد نظام أجل تأي السابق، حتى لو كان غامضا من أالر نصار أفعل 

 3وهو الفسخ المجرد البسيط. خلا نوعا واحد من الفسإعدم وجوده في مصر والمشرع لا يعرف 
 ثارهآ: شروط الفسخ الجزائي و الفرع الثاني

عذار الجسيم والإ أوهذه الشروط هي الخط عماله،إ يخضع الفسخ الجزائي لشروط يجب توافرها قبل     
عرفتها ثار التي يجب ملجزاء الفسخ تنتج العديد من الآ ةالمتعاقد ةوصدور قرار الجزاء، وبعد توقيع المصلح

 ضرار بالمرفق العام.و الإأخرى قد تؤدي للمساس بحقوق التعاقد أو تجاوزات أنحرافات إي ألمنع 
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 شروط الفسخ الجزائي أولا:

، ةالعمومي ةالجزائي للصفق خفي الفس ةدار الإ ةعمال سلطتشدد المشرع في الشروط الواجب توافرها لإ    
، وهذا التي يمكن توقيعها على المتعاقد وينهي التعاقد معه ةداريخطر الجزاءات الإأن هذا الجزاء هو أذلك 

، كما ةمالعا ةالمرفق العام والمصلح التي تنعكس على ةثار السلبيله العديد من الآ ةالعمومي ةنهاء للصفقالإ
 يضا على المتعاقد، وفيما يلي شروط الفسخ الجزائي:أتنعكس 

 الجسيم أالخط -1

وهو  ةشدها جسامأقصى الجزاءات و أنه يستحق أ ةلدرج ةالبالغ الخطور  أالجسيم الخط أيقصد بالخط    
للمتعاقد  أفهي تمثل الخط ةماته التعاقديلتزالا دمن جانب المتعاق ةيضا كل مخالفأجزاء الفسخ، ويقصد به 

خلال إو أجسيم  أ، ويفترض توقيع جزاء الفسخ على كل خطةثاني ةضد المرفق العام من جه أوخط ةمن جه
ن أيكون مبررا لتوقيع جزاء الفسخ، بل يتعين  ديرتكبه المتعاق أ، لذلك فليس كل خطةلتزامات تعاقدياخطير ب

 1جوهري. يخلال تعاقدإب ةمن الجسام ةيكون على درج
  لها الجزاء، في  ةخطاء الموجبالجسيم عاما دون تفصيل للأ أجاء موقفه من الخط الجزائري والمشرع

من  ةوكانت خالي ةخطاء جسيمأ ةفعال المعتبر لم تحدد الأ ةللصفقات العمومي ةالمنظم ةالقوانين المتعاقب
 دذا لم ينفذ المتعاقإنه أنصت على  23/12القانون من  90 ةن المادألا إن، أي تفصيل في هذا الشأ

صلحة ه في الأجل الذي حدده الإعذا، فإن المتقصير  المتعامل المتعاقد لم يتداركوإذا  ، ...لتزاماتهلا
عذار إذا لم يستجيب المتعاقد مجددا لإ من جانب واحدالمتعاقدة، يمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومية 

من نفس القانون  91ذلك القيام بفسخ جزئي للصفقة." كما نصت المادة ثان في أجل محدد، ويمكنها ك
على "يمكن للمصلحة المتعاقدة القيام بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد، عندما يكون ذلك مبرا 

من نفس  92بسبب المصلحة العامة، حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد"، ونصت أيضا المادة 
مكن القيام أيضا بالفسخ التعاقدي للصفقة العمومية، عندما يكون ذالك مبررا القانون عاى " ... ي

بظروف خارجة عن إرادة المتعامل المتعاقد، حسب شروط الشروط المنصوص عليها صراحة لهذا 
 الغرض"
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دت دورا ملحوظا في تفصيل بعض الحالات وسد أنها أنجد  ةالعام ةداريوبالرجوع لدفاتر الشروط الإ    
التي تبرر الفسخ  ءخطاالأ شار الدفتر للعديد منأ، فقد ةنقص الذي جاء به قانون الصفقات العموميال

ذا لم إعلى "  ةالعام ةداريمن دفتر الشروط الإ 01ةفقر  35 ةفقد نص الماد 1،ةشغال العامالجزائي لعقد الأ
و المهندس المعماري، أ ةلدائر التي يتلقاها من مهندس ا ةوامر المصلحأو بأ ةيتقيد المقاول بشروط الصفق

بلاغه له إجل يحدد بمقرر يجري أوامر في وم التقيد بتلك الشروط والأز نذاره بلإلى إيعمد المهندس الرئيس 
مر المتعلق بهذه " وعلى كل حال يرفع الأ 05ة في الفقر  ة" كما نصت نفس المادةمر المصلحأبموجب 

المقاول المتخلف  ةعلى ذم ةناقصبإعادة إجراء م مرأن يأوف لظر لول يمكنه تبعا لى الوزير الأإالعمليات 
 2".ةدار النظام المباشر للإ ةو بمتابعأدون قيد  ةو فسخ الصفقأ

الجسيم  أنه من قبيل الخطأويعتبر  3الخطر الجسيم مبررا للفسخ، ةالفرنسي حال ةويعتبر مجلس الدول    
رتكبها المتعاقد إالتي  ةالمخالف ةخطور  ةدار ي تقدر بها الإالت ةالكافي ةالذي يبلغ الدرج أالمبرر للفسخ الخط

يكون سببا  ديرتكبه المتعاق أنه ليس كل خطأ، والملاحظ ةاللاحق ةالقضائي ةتخضع للرقاب ةمعها، وهي سلط
ن هذا الشرط أفيه ذلك  ةلى وجوب توافر الجسامإلفرض جزاء الفسخ عليه، بل يتجه الفقه والقضاء والتشريع 

لا تتناسب  ةخطاء بسيطوالحد من توقيع جزاء الفسخ لأ ةالعام ةدار جل التقليل من تعسف الإأن ضروري م
همال وعدم التبصر حتى يبلغ و الإأ ةالني ءالجسيم سو  أالمرتكب من المتعاقد، ويفترض في الخط أمع الخط

 4تبرر الفسخ. ةهميأ ما يجعله ذا  ةمن الجسام

جسيما يستحق  أعتبار الخطإ القضاء، فهو يقدر مدى  ةخضع لرقابي أالخط ةلجسام ةدار وتقدير الإ    
 ةالجسيم وشروط توقيع العقوب أالخط فرم لا، ويراقب مدى التناسب بين الجزاء والخطاء، وبتواأجزاء الفسخ 
لا يخضع  ةن ما يعد جسيما من المخالفات العقديإولذا ف 5لا الحكم بالتعويض للمتعاقد،إضي لا يملك القا

من توقيع هذا الجزاء  ةدار لا يمنع الإ و في دفتر الشروطأن النص على هذا المخالفات في العقد أبل لحصر 
 لحصر مما ا لان النص على هذه الحالات يرد على سبيل المثال أخرى، فالفقه متفق على أعلى مخالفات 

                              
 .339. 338 ة، المرجع السابق، صفحةعبد الرزاق باخبير   1
 ة، المصدر السابق.العام ةداريعلى دفتر الشروط الإ ةمن القرار المتضمن المصادق 05و 01ة فقر  35 ةالماد  2

3 Laurent Riche, Droit des contrats administratifs, 5e Edition, LGDJ-Montchrestien, Paris , France, 2006, P 279  
  .444 ةقابسي، المرجع السابق، صفح محمد الصادق 4

5 Jean-Marie Auby et ceux avec lui, op cit, p 265.  
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خلال جسيما يستلزم ون هذا الإن يكألتزامات شرط اي أالمتعاقد ب لخأذا إفسخ العقد  ةدار نه يمكن للإأيعني 

حكام أو  ةراء الفقهيالآو  ةن النصوص التشريعيألا إا للفسخ طخلال تعد شر الإ ةذا كانت جسامإف 1ة،هذه العقوب
 ، وهي لا تخرج عن حالتين،ةالقضاء تتفق على حالات تتوفر فيها الجسام

 .حالات تتصل بتنفيذ العقد المتفق عليه 

 2سه.نف دوهنا تتصل بشخص المتعاق 

  الجسيم منها: ألخطالتحديد بعض حالات  الفرنسيوقد ذهب الفقه والقضاء 
  خير مجبر ن هذا الأأ، ذلك ةالمتعاقد ةله من المصلح ةالموجه ةوامر المصلحيالمتعاقد لأ تنفيذعدم

دون التوقف عن  هعتراض عليها وتقديم مطالببالمقابل يمكنه الإ ،ةالعقوب على تنفيذها تحت طائلة
 3يذ.التنف

  لتزاماتهاتنفيذ  ةنه لا يحق له وقف العمل بل عليه مواصلأو وقف التوريد ذلك أهمال المتعاقد إ 
 ن.أعذار في هذا الشإ يت أفي طلب الفسخ الذي قدمه، كما لا تقبل منه  تلحين الب

  ةدار ذن مسبق من الإإو التنازل عن العقد دون أالتعاقد من الباطن. 

  ةئع رديئو تسليمه لبضاألجوئه للغش. 

 جال تسليم التوريد.أو أعمال لتزامه بمدد التنفيذ للأامتثاله و إعدم  ةحال 

  ةالتسوي ةو حالأفلاس المتعاقد إ ةو دفاتر الشروط على فسخ العقد في حالأغالبا ما ينص العقد 
 بقوه القانون. خوهنا يقع الفس ةالقضائي

 خطاء تبرر جزاء الفسخ لذلك، وهذه الأ ةمقدر ال ةمين الحالي خلال المدأالت ةمتعاقد عن تكملال زعج
ن يكون أالنوعين للفسخ على  كلا خطاء تبررأنها أالمتعاقد، حيث  ةو على مسؤوليأبنوعيه مجرد 

 4و دفتر الشروط.أمنصوصا عليه في العقد 

  تبرر الفسخ الجزائي من بينها: ةخطاء جسيمأيضا على حالات تعتبر أفقد نص  المصري أما المشرع 
 

                              
 .154 ةعبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، صفح 1
 .336 ة، المرجع السابق، صفحةخبير اعبد الرزاق ب  2

3 Jean-Marie Auby et Robert ducors- ader, Droit administratif, sans édition, Dalloz, Paris, France, 1967, p 453.  
 .273. 271 ةذنون سليمان يونس العبداوي، المرجع السابق، صفح 4
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 والخاص بتنظيم المزايدات والمناقصات ونص على  1998 ةلسن 89الات نص عليها القانون رقم ح
 توقيع جزاء الفسخ وهي: ةدار خطاء تجيز للإأ

 ةالمحدد ةمين النهائي في المهنأداء التأم يقم صاحب العطاء المقبول بلذا إ. 

 ةعب في التعامل مع الجهو التلاأالغش  هغير  ةو بواسطأستعمل بنفسه إن المتعاقد أذا ثبت إ 
 و في حصوله على العقد.أ ةالمتعاقد ةداريالإ

 ر.سعأ و أفلس المتعاقد أذا إ 

 ي شرط من شروط العقد.أخلى المتعاقد بأذا إ 

 تنفيذا للقانون السابق وهذه الحالات هي: ةالصادر  ةالتنفيذي ةوالحالات المنصوص عليها في اللائح 

 خل المتعاقد بشرط من شروطه.أا ذإفسخ العقد  ةداريالإ ةيجوز للجه 

 فسخ العقد. ةالمتعاقد ةذا توفي المتعاقد جاز للمصلحإ 

 يوما  15ثره ذلك خلال أولم يصلح  ةالمقرر  ةلتزامات التعاقديهمل القيام بالإأ و أغفل المتعاقد أ ذا إ
 1عذاره.إ من 

 عذارالإ -2

ه نألى إ ديتم من خلاله تنبيه المتعاقعموما، و  ةداريات الإءجراء تمهيدي سابق لتطبيق الجزاإهو     
ذا إعليه  نذاره بالجزاء الذي سيوقعإخلاله التعاقدي، و إ ةلتزاماته وعليه تدارك وضعه وتسوياخر في تنفيذ أمت

 ةدار الإ حقوق المتعاقد مع ةهم الشروط لتوقيع جزاء الفسخ وذلك لحمايأ عذار من مر، ويعتبر الإلم يتدارك الأ
 داء هذا الجزاء.أي والحد من سلطتها ف

مع ما  ةللمتعاقد خاص ةثرا بالنسبأ ةقصى الجزاءات التعاقديأعتباره إجزاء الفسخ ب ةونظرا لجسام     
على الفسخ  ةدار قدام الإإيترتب عليه من عدم التعامل معه مستقبلا، لذلك تشترط مختلف التشريعات قبل 

خذ اذا لم يإصلاح الوضع، فإو للتدارك اله الوقت إمهه و التي ستوقع علي ةوالعقوب ةخطار المتعاقد بالمخالفإ
 جراء إب ةدار وتلتزم الإ 2فتوقع عليه جزاء الفسخ، ةلتزاماته المقرر اغفل القيام بأ همل و أ و أبالحسبان  ةدار عذار الإإ 

 

                              
  .215. 214 ةحمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، صفح 1
 .160 ةعبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، صفح  2
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لا إعذار القيام بالإ ةدفاتر الشروط على ضرور  ةوتنص عاد عذار قبل توقيع جزاء الفسخ على المتعاقد،الأ
 لاحقا عدم جدواه. فو تبيين الظرو أعذار عفاء من الإنه قد يتضمن العقد نصا صريحا بالإأ

، إذ ةالعام ةوالمصلح ةجراء تمليه العدالإنه أعتبار إ عذار على جراء الإإكيد أويذهب غالبية الفقه لت    
جل تنفيذ أمن  ةمعقول ةمهل نذاره ومنحهإداري على المتعاقد قبل إخطر جزاء أن يوقع أ ةبي قواعد العدالأت
 ةلتزاماته التعاقديفضل تنفيذ المتعاقد لالألذلك لا يمكن من ا ،تطلبه ةالعام ةن المصلحألى إ ةضافإلتزاماته، ا

 1.ةالعام ةن يهدد المصلحأويمكن  عامثر السلبي على سير المرفق البدلا من الفسخ له الأ

ن وذلك للعديد م ةالمتعاقد ةالتي تلتزم بها المصلح ةامهجراءات العذار من الإجراء الإإويعتبر     
 سباب منها:الأ

  ةالعام ةثار على المرفق العام والمصلحآجراء الفسخ وما يترتب عليه من إ ةخطور. 

 ما عدا الحالات  ةداريالتي تسبق الجزاءات الإ ةعذار المسبق من القواعد الجوهريالإ ةقاعد
 .ةستثنائيالإ

 اته لتزاماخطائه والتوجه لتنفيذ جل تدارك المتعاقد لأأوذلك من  ةدار مع الإ عذار مهم للمتعاقدالإ
 .ةالعام ةو ضرر يصيب المرفق العام والخدمأي تعطيل أ، وتجنب ةالتعاقدي

 عذار عفاء من الإو دفتر الشروط على حالات الإأالحرص على النص في العقد  ةدار على الإ
 2لحالات.في هذه ا ةالمسبق، وتوقيع الجزاء مباشر 

عذار المسبق قبل توقيع الفسخ الجزائي على المتعاقد وسيتم توضيح شتراط الإإوتختلف الدول في    
 فيما يلي:
 ةدطراف المتعاقلألعتبر المشرع الجزائري الفسخ حق من الحقوق التي تركها التنظيم إ  في الجزائر 

قات ، ويتم اللجوء للفسخ الجزائي للصفةديالتعاق ةذ يمثل قطعا للعلاقإ ةليه في حالات خاصإ يتم اللجوء
خلال المتعاقد إفي حال  ةطلق عليه المشرع الجزائري بالفسخ من جانب واحد للصفقأوهو ما  ةالعمومي

 لى إ ةاقدالمتع ةليه، والتي تدعوه من خلالها المصلحإ ةعذارات الموجهللإ ةستجابلتزامه التعاقدي، وعدم الإاب
 

                              
  .161 ة، صفح، المرجع السابقعبد الله نواف العنزي  1
 .351 ة، المرجع السابق، صفحةخبير اعبد الرزاق ب  2
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المؤرخ  ةحكام قرار وزير الماليللمتعاقد طبقا لأ ةعذار المصلحإ ويتم  1ق عليه في العقد.تفإلتزام بما وجوب الإ

عذار ن يتضمن الإأجال نشره، حيث يجب آعذار و في الإ ةوالذي يحدد البيانات اللازم 28/03/2011 في
 :ةالبيانات التالي

 وعنوانها وكذلك المتعامل المتعاقد وعنوانه. ةالمتعاقد ةتعيين المصلح  
 ومراجعها. ةتعيين الصفق 
 لمتعاقد للتنفيذ.لجال الممنوح عذار والأموضوع الإ 
  ةستجابو الثاني، والعقوبات المنصوص عليها في حال عدم الإأول عذار الأن كان الإإتحديد 

 2ورفض التنفيذ.

لمشرع الجزائري ن اأخلاله، كما نه ينبه المتعامل المتعاقد لإأعذار لا سيما الإ ةهمينه ونظرا لأأكما     
 عذار ثاني ليقيمإ لحقه بوجوب توجيه أبل  ةالعمومي ةعذار واحد لتوقيع الفسخ الجزائي للصفقإلم يكتفي ب

عذار ن تبين في الإأ ةالمتعاقد ةنه على المصلحأكما  ستدراك خطئه،لإ ةعلى المتعاقد ويعطيه الفرص ةالحج
ستلام، شعار بالإى عليها مع الإصمو  ةبرسال راذعليغ الإويتم تب 3و الثاني،أول ن كان الأإلمتعاقد لالموجه 

قل لصفقات المتعامل العمومي وكذلك في جريدتين يوميتين وطنيتين على الأ ةالرسمي ةوينشر في النشر 
كد أوقد  4عذار،، ويعتبر تاريخ النشر هو المعتد به لحساب سريان مفعول الإةجنبيأ ةولغ ةالعربي ةباللغ

ق ع( ضد رئيس المجلس الشعبي ( ةفي قضي 25/02/2003ئري في قرار بتاريخ الجزا ةمجلس الدول
عذار شرط يستوجب قبل الفسخ وكل قرار عذار قبل الفسخ بالقول " الإالإ ةالخثير على ضرور  ةالبلدي لبلدي

 5لا يحترم ذلك يكون غير شرعي وتعسف يستوجب التعويض".

 

                              
  .837 ة، صفح2018والنشر والتوزيع، الجزائر،  ة، دار الهداء للطباعة، دون طبعةالنووي خرشي، الصفقات العمومي  1
يحدد البيانات التي يتضمنها ، 2011مارس  28المرافق ل  1432ربيع الثاني علم  23من القرار المؤرخ في  03 ةالماد 2

 .20/04/2011، المؤرخة في 24الإعذار وأجال نشره، الجريدة الرسمية، العدد:
عذارين إ لا بعد إلا يتم  ةمتعاقدال ةمصلحالمن طرف  ةصفقلن الفسخ من جانب واحد لأمن القرار تنص "  02 ةالماد  3

 قانونين للمتعامل المتعاقد العاجز".
 .، المصدر نفسهمن القرار 05و 04المادتين   4
 .445 ةمحمد الصادق قابسي، المرجع السابق، صفح 5
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 ةما يسمى " الفسخ الجزائي للصفق ةضافإهو  23/12نون القاوما يلاحظ على المشرع الجزائري في     

جزاءها وكانت هذه أنجاز بعض إالتي يكون فيها  ةفي الحال ةلصفقل ئيويكون الفسخ الجزا 1"،ةالعمومي
جزاء أ ةن تستعمل بمعزل عن بقيأقل يكون ممكنا و على الأأ ةمتكامل ةوظيفي ةجزاء تشكل بذاتها وحدالأ

جزاء المراد فسخها لا يمكن ن تكون الأأ ةما في حالأيمكن اللجوء للفسخ الجزائي،  ةل، ففي هذه الحاةالصفق
 ةساسي يكلف المصلحن التخلي عنها بالفسخ الجزائي من قبل المتعامل الأأخر و آمتعامل  منن تتمم أ

متعامل ال ةن الفسخ الجزائي يصبح من مصلحإ، فةوليالأ ةكبر من الذي حددتها الصفقأمصاريف  ةالمتعاقد
ن أن على المشرع الجزائري أهنا  ةشار ويجب الإ ،ةالمتعاقد ةالمتعاقد وذلك على حساب مصالح المصلح

ن هذا ، لأةحتياليعمال الإحتراز من الوقوع في الأوالإ ةالعمومي ةلصفقل يضوابط الفسخ الجزائ ةيحدد بدق
على  ةتفاق خلسطراف الإه يمكن للأن، لأةصحاب النوايا السيئأمن  ةالنوع من الفسخ يفتح باب المناور 

 ذا فازإالعرض المقدم من المتعامل المتعاقد المتواطئ حتى  ضمنجزاء المشروع أتقليص مصاريف بعض 
ئي لهذه الخدمات التي لا يرضى اللفسخ الجز  ةالمتعاقد ةللتماطل في التمثيل مما يدفع المصلح ألج ةقفبالص

 2.ةسعار المحينبالأ لاإمستخلف المتعامل المتعاقد تنفيذها 

بإعذار ن يكون مسبوقا أن الفسخ الجزائي يجب أالفرنسي على  ةستقر مجلس الدولإ في فرنسا  
عتبر ذلك إ لا إحترام كلي و إلا بإولا يمكن لها توقيع الجزاء  ةالمتعاقد ةالاداري ةالمتعاقد من جانب المصلح

ويشترط مجلس  3داري،نهاء العقد الإإلتوقيع جزاء  ةجراءات اللازموتكون بذلك قد خالفت الإ ةدار من الإ أخط
تسمح له بتصحيح  ةمعقول ةزمني ةلمتعاقد يتضمن مهلاعذار إن يكون مسبوقا بأقرار الفسخ  ةلصح ةالدول

فمجلس  4عذار،عفاء من الإإ خطائه، وذلك ما لم يكن العقد يتضمن شرط أصلاح إلتزاماته و اعه وتنفيذ اوضأ
  ةذا كانت عقوبإو أعلى خلاف ذلك،  حريصذا تم النص الإلا إعذار قبل توقيع الفسخ بذلك يشترط الإ ةالدول

                              
لدار ، دار بلقيس، اةوتفويضات المرفق العام، دون طبع ةلتنظيم الصفقات العمومي ةجليل، التدابير الجديد ةموني  1

  .56 ة، صفح2017البيضاء، الجزائر، 
 .379 ةالنوي خرشي، المرجع السابق، صفح 2

3
 Pierre Lemieux, Le pouvoire d’inspection et de contrôle de l’administretitiondans dans les   marchés de travaux 

publics, Revue générale de droit, Vol 10, N 2 Le document a été créé éditions de l’Université d’Ottawa.  Kanada, 

P 418 . 15/11/2020. 
 ةالمجل (،15/247 طبقا للمرسوم الرئاسي (ةفي قانون الصفقات العمومي ةغير المالي ةداريالإ ءاتالجزاسورية دبش،   4

  .230 ة، صفح2016 ةجويلي 01، الجزائر،ةباتن ،1 الحاج لخضر ة، جامع06:، العددةمن والتنميللأ ةالجزائري
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عذار لإلعذار فهنا لا لزوم خير قد سبقه الإراء  الأالإججراءات الضغط وكان هذا إجراء من لإ ةالفسخ نتيج

عذار جراء الإإي تستبعد في الفقه والقضاء الفرنسي الت ةستثنائيومن بين الحالات الإ 1لتوقيع الفسخ بعد ذلك.
 ما يلي:

  ةجراءات الضاغطجراء من الإإذا سبق الفسخ إو أو دفتر الشروط أوجود نص صريح في العقد 
 ماأجله الجزاء الضاغط على المتعاقد، عذار وكان الفسخ لذات السبب الذي وجه لأالتي يسبقها الإ

 عذار المتعاقد.إ نه يجب إغير ذلك ف أذا كان الفسخ لخطإ

  فعال غش في أ ةدار رتكاب المتعاقد مع الإإعذار بسبب لإل ةلا ضرور  ةالمتعاقد ففي هذه الحالغش
قانون، وذلك لل ةالتي تكفلها المبادئ العام ةستثناء تطبيق للقواعد العاملتزاماته، ويعتبر هذا الإاتنفيذ 

 من قبل المتعاقد. ةعند توافر سوء الني

  و أن المتعاقد تنازل عن عقده عذار لأللإ ةفي هذه الحال ةضرور تنازل المتعاقد عن العقد للغير فلا
 2.ةدار تعاقد من الباطن بدون تصريح وعلم مسبق من الإ

  لتزاماته.او رفض تنفيذ أنه غير قادر على تنفيذ العمل موضوع العقد أ ةصراح دعلان المتعاقإ 

  حد الشروط أب دلمتعاقخلال اإه جراء ا ذا ثبت عدم جدو إستعجال و عذار في حالات الإلإلمحل
 3صلاحها.إالتي يتعذر معها تدارك  ةالجوهري ةالتعاقدي

عذار المسبق من الإ ةدار عفاء الإإ الفرنسي والتي جاء فيها  ةلمجلس الدول ةحكام القضائيومن بين الأ    
 ءلجزان توقيع اأت أن هي ر إ ةدار نه يتعين على الإأجاء فيها " ب 03/11/1961 ( بتاريخGarreau (ية قض

 ةعذاره بضرور إن تقوم هي بألتزاماته االمنصوص عليها في العقد على المتعاقد معها الذي قصر في تنفيذ 
عذار، ويقع عبأ هذا الواجب على عاتق عفائها من الإإتنفيذها وذلك ما لم يتضمن العقد نصا صريحا ب

القيام  ةلى ضرور إالمتعاقد وتنبيهه عذار إن تقوم بأنهاء العقد، حيث يكون عليها إ ةفي حال ةخاص ةدار الإ
يقاع الفسخ من إعذاره وقبل ذلك إ قل بمطالبته بتقديم ملاحظاته مع و على الأألتزامه طبقا للعقد ابتنفيذ 

  4ن"أعذار بهذا الشلى المتعاقد لا تقوم مقام الإإالتي يوجهها المختصمون  ةنذارات الشفوين الإأجانبها و 

                              
 .531 ةالطماوي، المرجع السابق، صفح محمد سليمان 1
 .60 ةعادل عبد الكريم منصور، المرجع السابق، صفح ةحذيف  2
 .279 ةذنون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، صفح 3
  .346 ة، المرجع السابق، صفحةخبير اعبد الرزاق ب 4
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نه يفسر لصالح إلتزام فمن هذا الا ةدار عفاء الإإ شك حول شرط  ةه في حالنأهنا  ةشار وتجدر الإ    

عن الفسخ الجزائي وهو ما  ةثار الناتجالآ ةعذار لازما بالنظر لخطور الإ ةالمتعاقد، ويكون في هذه الحال
لعقد، في ا ةالمحدد ةالمختص ةداريالإ ةصادرا من الجه راذعن يكون الإأكما يجب  ليه الفقه الفرنسي،إذهب 

 1.ةو رئيس المصلحأ ةو العمدأوعند عدم تحديد يكون المحافظ 
عذار قبل الفسخ في حالات عذار لازما في جميع الحالات بل يتم الإلم يجعل المشرع الإ في مصر     

فيجوز  ةالمحدد ةمين النهائي في المدأداء التأعدم قيام صاحب العطاء المقبول ب ةخرى، كما في حالدون الأ
العطاء  ىحد مقدمأ ةو تنفيذه بواسطأخر فسخ العقد آجراء إي أتخاذ لإ ةخطار دون الحاجإبموجب  ةر داللإ

ليه المشرع الفرنسي، فالمشرع المصري عرف تطورا إختلاف عن ما ذهب فهنا يلاحظ الإ 2التاليين لعطائهم،
عفاء ن يكون الإأرع المصري قرر المش ةالمناقصات والمزايدات القديم ةن، ففي لائحأفي تشريعه في هذا الش

عذار قبل الفسخ حسب للعقود التي تلزم الإ ةعذار بنص، وهو ما يجعل ذلك مخالفا للقواعد العاممن الإ
عذار شترط الإإ 1983 ةلسن 09رقم  ةالتنفيذي ةما اللائحأ 3من القانون المدني المصري، 157 ةنص الماد

همل أ و أشروط العقد، من خلى المتعاقد بشرط أذا إء في توقيع الجزا ةدار حيث تنص على حق الإ ةصراح
خطاره بكتاب موصى إيوم من تاريخ  15ثر ذلك خلال أولم يصلح  ةلتزامات المقرر الاحد أغفل عن أ و أ

 89رقم  1998 ةما قانون المناقصات والمزايدات لسنأجراءات صلاح هذه الإإعليه بعلم الوصول للقيام ب
 ةمن اللائح 84 ةن المادأبق ضروريا عند توقيع جزاء الفسخ، على الرغم من عذار المسنجده لم يجعل الإ

غفل القيام أ و أهمل أ و أي شرط من شروط العقد أخلى المقاول بأذا إلهذا القانون نصت على "  ةالتنفيذي
ى عليه بعلم صنذاره بكتاب مو إ  يوما من تاريخ 15ثار ذلك خلال آولم يصلح  ةلتزاماته المقرر احد أب

عبد المجيد و سحب العمل منه" ويقول أما فسخ العقد إجراءين حد الإأتخاذ إ ةالمختص ةالوصول كان للسلط
ن أذ فضلا إمتعاقدها مسبقا بفسخ عقده،  عذارإب ةفي مصر ملزم ةدار ن الإأفي هذا المقام " نرى  فياض

 لى إيضا أنه يستند إداري فالعقد الإ التي يقوم عليها نظام الجزاءات في ةساسيينتج عن القواعد الأ أهذا المبد
 

                              
 .280 ةع السابق، صفحمرجالذنون سليمان يونس العبادي،  1
 .166ة هيثم حليم غازي، المرجع السابق، صفح 2
 .283. 281 ةذنون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، صفح 3
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زاماته لتاداء أخر المتخلف عن عذار الطرف الآإمن القانون المدني المصري التي تلزم المتعاقد ب 157 ةالماد

 قبل طلب الفسخ".
عذار إب ةدار الإ ةصل لم يلزم جهالمصري من حيث الأ ةما القضاء المصري في مجلس الدولأ    

ن العقد أ"  17/03/1957 داري في حكم بتاريخالقضاء الإ ةالفسخ، حيث قضت محكم المتعاقد قبل توقيع
ويرجع  ةختلافا تاما عن النظام القانوني الذي تخضع له العقود المدنيإداري يحكمه نظام قانوني يختلف الإ

 ةدار حق الإو … ةداري فهما يمثلان مصالح غير متكافئبين طرفي العقد الإ ة لى عدم المساوا إختلاف هذا الإ
النص عليه في العقد ومن ثم يكون الدفع من المدعي عليه بعدم قبول  ةفي هذا الصدد تتمتع به دون حاج

ساس أعلى غير  من القانون المدني 157أنه لم يعذر طبقا للمادة  بقوله قبل الأوان الفسخ لرفعها ى دعو 
 1ويتعين الرفض".

 ةدار صدور قرار الفسخ من الإ- 3

 ةعلاو  الجزائري المشرع صدار قرار الفسخ الجزائي للعقد دون اللجوء للقضاء، إب ةدار م الإحيث تقو      
يضا الحق في التعويض لجبر الضرر ألى جانب ذلك إعطاها أ في الفسخ الجزائي فقد  ةدار الإ ةعلى سلط

 2خلاله في تنفيذها.إلتزاماته و اداء ألحقه المتعاقد المقصر في أالذي 

 3لقانون المناقصات والمزايدات المصري، ةالتنفيذي ةفي قانون واللائح لمصري اكده المشرع أما و 
وعلى المتعاقد معها  ةرادتها المنفردإتمارسه ب ةدار هو حق للإ ةداريوالفسخ الجزائي في مجال تنفيذ العقود الإ

ستثناء ما ذهب إات بمتياز إو  ة، وهذا الحق مقرر لها بما تملكه من سلطةلتزاماته التعاقدياخلال بتنفيذ إعند 
متياز الذي يستلزم حكما قضائيا لفسخه ما لم يتضمن العقد نصا يعطي في عقد الإ الفرنسيليه المشرع إ

ن إسلطتها في الفسخ الجزائي حتى و  ةممارس ةدار الحق في توقيعها دون اللجوء للقضاء، وتستطيع الإ ةدار الإ
 داء خدماته علىأالمرفق العام و  ةالهدف هو سيرور و دفتر الشروط على ذلك، و أداري لم ينص العقد الإ

  4الوجه المطلوب،

                              
 .283 .281 ة، صفحالسابق المرجع ،ذنون سليمان يونس العبادي 1
في التشريع الجزائري،  ةال العامشغالأ ةفي توقيع جزاء صاحب العمل من المقاول في صفق ةدار الإ ةسلط عباد صوفية،  2

 .165، صفحة 28/06/2018، جامعة الوادي، الجزائر، 02، العدد:09مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد:
 .532 ةالطماوي، المرجع السابق، صفحمحمد سليمان  3
 .118 -117 ة، صفحالمرجع السابقبن سديره جلول،   4
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في القانون الصادر  الفرنسيكده المشرع أبالفسخ الجزائي وهو ما  ةدار ويشترط التسبيب في قرار الإ     

سباب التي على الأ ةواضح ةحيث تنص جميع دفاتر الشروط في فرنسا وبصور  11/07/1979بتاريخ 
جمع الفقه في فرنسا على تطبيق هذا القانون أ، و ةالعمومي ةبفسخ الصفق ةالمتعاقد ةداريالإ ةتسمح للمصلح

بتسبيب قرار الفسخ  ةملزم ةدار ن الإإ، ومن هنا فةعام ةبصف ةداريالجزاءات الإ ةعلى القرارات المتضمن
ون بذلك تجاهل بتسبيب قرار الفسخ ويك ةدار الإ ةالذي لا يلزم جه المصري الجزائي، على عكس المشرع 

في توقيع هذا الجزاء، ويخضع قرار الفسخ  سلطةستعمال الإعسف ت دض ةدار للمتعاقد مع الإ ةمهم ةضمان
 ةداريي العقد كباقي الجزاءات الإضقا ةوذلك تحت رقاب ةملائم ةورقاب ةمشروعي ةالقاضي رقاب ةالجزائي لرقاب

 خرى.الأ ةداريلغاء كباقي القرارات الإع لقضاء الإوالتي تخض 1نفصالللإ ةخرى، خلافا للقرارات القابلالأ

اءات والشروط جر لمختلف الإ ةالمتعاقد ةدار حترام الإإن القاضي ينظر في مدى إف ةالمشروعي ةلرقاب ةبالنسب 
 فرنسي نجد:القانون الفي  ة، ومن بين حالات هذه الرقابةالشكلي

  ةدار حترام الإإن عدم أالفرنسي على  ةلستقر مجلس الدو إعذار مسبق حيث إ صدور قرار الفسخ دون 
لى عالتي تترتب  ةعفاء المتعاقد من النتائج الباهظإ ثر في جراءات والشكليات يكون له دائما الأللإ

 له. ةالمنسوب ةالمخالف ةقرار الفسخ مهما كانت جسام

 عليها لا تشكل المستند  ةو كانت الواقعأتبرر جزاء الفسخ  ةنه لا توجد واقعأالقانون وذلك  ةمخالف
هو  ةلتزام مفروض على المتعاقد، فالقرار في هذه الحالاي أو لا تقابل أو قانوني أتعاقدي  أخط

 2قرار غير مشروع.

صاحب  ةقضي 18/12/2019م البواقي بتاريخ أبمجلس قضاء  ةداريالإ ةجاء في قرار المحكم     
 ةفي شخص رئيسها حيث تطلب فيها المقاول ةالجازي ةالكبرى للري ضد بلدي ةشغال العموميالأ ةمقاول

 ذلك  ةضرار وما فاته من كسب نتيجوتعويضه عن الأ ةالعمومي ةالفسخ التعسفي للصفق نتعويضها ع
 
 

                              
، ةسكندريللنشر، الإ ةالجديد ة، دار الجامعةنفصال، دون طبعللإ ةالقابل ةداريلقرارات الإلغاء اإ، ةمحمد سمير محمد جمع 1

 .67 .66 ة، صفح2013مصر، 
العبث،  ةجامع ةمجل ،(ةمقارن ةدراس (داري لعقد الإل يبالفسخ الجزائ ةدار داري على قرار الإالقضاء الإ ةرقابحسام فيصل،   2

 .150 .149 ةصفح ،2017، سوريا، 77:، العدد39:المجلد
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ن تدفع للمرجع أفي شخص رئيسها  ةممثل ةالجازي ةلزام المرجع ضدها بلديا"  ةالمحكم تحيث قض الفسخ

 1دج". 2.716.381.98 الكبرى مبلغ ةشغال العموميأ ةصاحب مقاول

اته لتزاملا ةمخالف درتكاب المتعاقإفقاضي العقد لا يكتفي بالنظر والتحقق من  ةالملائم ةما رقابأ    
رتكبه، إالذي  أمع الخط ةذلك الجزاء وهو جزاء الفسخ الموقع عليه بالمقارن ةيضا لجسامأ، بل ينظر ةالتعاقدي

لوقائع ايضا لمدى توافق الجزاء مع أوتكييفها القانوني بل يمتد  فالقاضي لا يكتفي بالوجود المادي للوقائع
جسيما يكفي  أذا كانت الوقائع لا تشكل خطإالفسخ  ةم لا، ويقضي بعدم مشروعيأ ةن كانت كافيإفيقرر 

 ةعينمخ وحصرها في عقود سبالف ةدار لغاء قرار الإإقاضي العقد في  ةلتبريره، وقد حدد المشرع الفرنسي سلط
 هي:

 ةلتزام المرافق العاماقود ع. 

  ةيجار المرافق العامإعقود. 

  لتزام شغل الدومين العام.اعقود 

 ةشغال العامعقود مقاولات الأ. 

  لتزام المناجم.اعقود 

 ةلسلط ةلاضافإلغاء قرار الفسخ في عقود التوريد دون غيرها، بإعترف بإالمصري ف ةما مجلس الدولأ     
 2الفسخ. ةمشروعي عدم ةالحكم بالتعويض في حال

 ةلا سلطإن قاضي العقد لا يملك أالفرنسي  ةستقر عليها مجلس الدولإالتي  ةالعام ةوبالتالي فالقاعد     
و عدم أالجزائي الذي ثبت عدم مشروعيته،  خالحكم بالتعويض للمتعاقد الذي صدر في حقه قرار الفس

لا فيما تم ذكره من إلغاء الجزائي ولا تملك الإ رتكبه المتعاقد مع قرار الفسخإالذي  أالخط ةتناسب جسام
 3حالات.

 
 

                              
 ةشغال العموميالأ ةبين صاحبة مقاول 525/19 رقم ةقضي 18/12/2019 بتاريخ ةم البواقي الصادر أ ةداريالإ ةحكم المحكم 1

 في شخص مديرها. ةممثل ةالجازي ةالكبرى والري وبلدي
 .213ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، صفحة   2
 .155حسام فيصل، المرجع السابق، صفحة  3
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 ثار الفسخ الجزائيآ ثانيا:

العديد  ةالعمومي ةلصفقلب الفسخ الجزائي تلى تطبيقه، وير إإن توافر شروط الفسخ الجزائي تؤدي     
 يجازها فيما يلي:إثار يمكن من الآ

 نواع الفسخلأ  ةثار المشتركالآ -1

 ةنه ينهي العقد بين المصلحأللفسخ الجزائي، ذلك  ةثار المباشر هم الآأ وهي  ةتعاقديال ةنهاء الرابطإ 
و التاريخ المحدد في قرار أعلان قرار الفسخ إ والمتعامل المتعاقد معها، وذلك من تاريخ  ةالمتعاقد

 ةالرابطنهاء إف 1عمال التي ينفذها المقاول بعد ذلك،عتداد بالأثره عدم الإأالفسخ، وهو ما يكون من 
يشمل الفسخ المجرد والفسخ على حساب المتعاقد، والفسخ الجزائي يشمل العقد كله فهو يرد لجميع 

لفسخ ا ةداريذ لا يعرف النظام القانوني للعقود الإإخر نصوص العقد، فلا يقتصر على جزء دون الآ
العقد في  يلنفع وتبقالفسخ على الجزاء الذي لا يحقق ا ةدار ن توقع الإأالجزائي، فلا يمكن مثلا ك

التي لم تنفذ  ةلتزامات الباقين الفسخ يشمل الاأثره أالجزء الذي يحقق لها النفع، وهو ما يكون من 
ن ما تم تنفيذه ن يرد على ما لم يقم المتعاقد بتنفيذه، لأأولى أن منطق الفسخ يجعله أفي العقد بل 

توقف المتعاقد  ةساسي للفسخ ويكون نتيجر الأثانهاء العقد هو الأإن لأ ةضافإليه الفسخ، إلا يمتد 
 2و من التاريخ المحدد فيه.أعلانه إ قرار الفسخ من تاريخ  ي لتزامه التعاقدي، ويسر اعن تنفيذ 

لا  متعاقدةال ةن المصلحأسريان العقد، ومعنى هذا  ةن يكون خلال مدأيجب  ةالعقدي ةفإنهاء الرابط   
ن يسري الفسخ بعد التسليم النهائي أسريان العقد فمن غير المعقول  ةلا خلال فتر إتستطيع تقرير الفسخ 

ن في ذلك مساس خر لأن تفسخ العقد في جزء وتبقي الجزء الآأ ةدار نه لا يحق للإأكما  3،ةوتنفيذ الصفق
يقوم المتعاقد بتنفيذها  لتزامات التي لمالا ةالتوازن المالي للعقد، لذلك فالفسخ الجزائي يشمل كاف أبمبد

 4ستمرار في التنفيذ بعد صدور قرار الفسخ.وبالمقابل لا يمكن له الإ

  قد عماكن العمل في أن يخلي أستبعاد المتعاقد نهائيا وذلك بإيتيح كلا النوعين من الفسخ الجزائي
 ر ية توريد بعد صدور قراأن تفرض استلام أ ةدار نه من حق الإألا تحققت مسؤوليته كما إو  شغالالأ

                              
 .446محمد الصادق قابسي، المرجع السابق، صفحة  1
 .167عبد الله نواف العنزي، المرجع السابق، صفحة  2
  .315سليمان الطماوي، المرجع السابق، صفحة  3
 .315ذنون سليمان يونس العبادي، المرجع السابق، صفحة  4
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 ةخير لهذه الأ ةنه بالنسبألا إ 1دوات،أماكن العمل سحب ما فيها من عمال و أخلاء إرتب على الفسخ، ويت
ذا خولها إن تضع يدها عليها أ ةالمتعاقد ةيتحدد مصيرها طبقا لما تضمنته شروط العقد، فيمكن للمصلح

متعاقد للجنبي لا يد أو سبب أ ةقاهر  ةذا فقدت لقو إلا يكون مسؤولا عنها  دن المتعاقأالعقد هذا الحق، كما 
 2فيها.

 ةماكن العمل لضمان صيانأغلاق إ مثل  ةجراءات المتخذعن الإ ةيتحمل المتعاقد النفقات الناتج 
ن وجد إشغال ، فضلا على ذلك يتحمل نفقات مصروفات هذه الأةعمال المنفذالأ ةمن وسلامأو 

 مبرر لذلك.

 و على حساب المتعاقد هي من أمجردا  خلعقد سواء كان الفسلالجزائي  خفي الفس ةدار الإ سلطة
 3قد الطعن من قرار الفسخ الجزائي الصادر ضده.االقضاء، للمتع ةالسلطات التي تخضع لرقاب

 نه يترتب على الفسخ أمين حيث أالت ةخير والتعويض ومصادر أالت ةفي غرام ةالمتعاقد ةحق المصلح
ن ذلك ألا إخرى، الأ ةات المالياءن الجز في الجمع بينه وبي ةدار حق الإ ةالعمومي ةالجزائي للصفق

ن لا أمين المصادر والثاني أالت ةن يكون الضرار متجاوزا لقيمأول يكون مصحوبا بشرطين، الأ
ن المشرع أها بئداري بقضاالقضاء الإ ةكدته محكمأر فيه الجمع، وهو ما ضيتضمن العقد شرطا يح

 ةدار و التلاعب في معاملته مع الإأتعمل الغش سإمين للمتعاقد الذي أالت ةجعل جزاء الفسخ ومصادر 
 ةضافإي شرط من شروط العقد، أخل بأو أ ةدار الإ ةحد موظفي جهأ ةو الذي ثبت شروعه في رشو أ

و ألديها  اءفي الحصول على ما تستحقه من غرامات ومن مستحقات المتعاقد سو  ةدار الإ ةلحق جه
مين أالت ةن الجمع بين مصادر لأ ةقضائيالاءات جر تخاذ الإلإ ةخرى دون حاجأ ةداريإ ةي جهألدى 

 4.ةداري ذلك الجمع صراحن لا يحضر العقد الإأوالتعويض والفسخ رهين ب

 ن وتحت مسؤوليته، لأ ةدار الفسخ والتنفيذ على حساب المتعاقد مع الإ ءعدم جواز الجمع بين جزا
 الحساب كغيره من الجزاءات  ن سحب العمل والتنفيذ علىأفي حين  ةالتعاقدي ةالفسخ ينهي العلاق
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داري المصري وقد ذهب القضاء الإ 1ثاره،العقد منتجا لآ ىخرى التي لا تنهي العقد، بل يبقالأ ةالتعاقدي
و الشراء على حساب أما الفسخ أات فقط اءختيار بين واحد من الجز الإ ةدار نه يجب على الإألى إ

يضا أن الجمع بينهما يعد أ، كما ةداريات الإاءداد الجز لى القول بتعإن الجمع بينهما يؤدي المتعاقد لأ
 ةدار ، وهو ما لا يمكن التسليم به، لذلك على الإةثار معينخرى منتجا لآأ ةومن جه ةنعدام للعقد من جهإ
 2ختيار الجزاء الملائم وعدم الجمع بينهما.إ

 بسيطي الثار الفسخ الجزائآ -2

ى تفسخ العقد بلا قيد ويترتب عل ةدار ن الإأ، ذلك ةة وصرامو قل قسأيعتبر الفسخ الجزائي البسيط     
 :ةثار التاليذلك الآ

 ضرار التي تصيبها قبل صدور قرار الفسخ، سواء كان الضرر التعويض عن الأ ةدار ستحقاق الإإ
الحصول على التعويض شرط  ةدار ن للإإف ةعام ةقاعدكو عن الفسخ بذاته، و أناتجا عن عدم التنفيذ 

 3لا ينص العقد على حظر ذلك.أمين المصادر و أالت ةمبلغ قيم ن يتجاوزأ

  و أن الفسخ المراد توقيعه على المتعاقد هو فسخ مجرد من دون لبس أ ةدار فصاح الإإ ةضرور
ن أحتجاج والدفع بوعدم فسح المجال للمتعاقد في الإ  (Jeze)كده الفقيه الفرنسيأغموض، وهو ما 

بتعويضه،  ةفي هذه الحال ةفي فسخ العقد، وبالتالي تكون ملزم ةمستعملت سلطتها العاإقد  ةدار الإ
قاضي العقد وهو يراقب  ةستطاعإي تعويض لصالح المتعاقد، وبأفسخ البسيط يستبعد ال نأفي حين 

المتعاقد لفسخ بسيط عندما  ةن يحول الفسخ على مسؤوليأالمرتكب من المقاول  أالخط ةجسام
 4.ةدار يعود للإ أالخطن بعض أن الظروف تبين أيتحقق 

 ةطالبم ةدار ، فليس بمقدور الإةدار للعقد الجديد الذي تبرمه الإ ةالتبعات المالي دعدم تحميل المتعاق 
تتحمل  مانإجراء تعاقد جديد، و إالتي تنفقها عند  ةالمستقبلي ةالمقاول المفسوخ عقده بالتبعات المالي

قاول برام عقد جديد مع مإخرى أ ةلا يمكنها من جه نهأ، كما ةهذه التبعات والنفقات المالي ةدار الإ
 لنتائج المتعاقد من ا ي، فالفسخ الجزائي البسيط يعفةقانوني ةصلي بطريقخر ما لم يتم فسخ العقد الأآ
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      الفرنسي همخاطر العقد الجديد، ويقول الفقي ةدار خطائه ولا تحمله الإأالتي تترتب عن  ةالمالي
لتزامه اخلاله بلإ ةالباهظ ةذ يعفيه من النتائج الماليإ دهذا الفسخ ملائم للمتعاقن أقوجيرول(  (       

 طراف العقد.أن هذا الفسخ غالبا ما يكون لصالح بين أو 

 بعد  دالحساب النهائي للعق ةمن قبل المتعاقد المستبعد، ويتم تصفي ةشغال المنفذللأ ةدار تسلم الإ
ويتم كشف الحسابات  1ن كان له محل،إمين المتبقي أرد الت مع ةعمال المنفذالضمان للأ ةنتهاء مدإ

 ةالصفق ةعتبار عند تصفيوالتي توضع في عين الإ ةدار عمال والتوريد المنجز والمسلم للإبالأ
نه كثيرا ما يشكو المتعاقدون الذين إف ةلهذه النقط ةثار إنه وفي ألا إ 2وتعويض المتعاقد، ةالمفسوخ

نجازها إجزاء التي يكون قد قام هؤلاء بالأ سديدفي ت ةدار الإ راخيتتعرضت صفقاتهم للفسخ من 
نتاج الوطني ويعرضها لعواقب قد تقضي على دوات الإة أوتنفيذها قبل الفسخ، وهذا يضر بصح

نتظار ما تم فعلا إالذي فسخت صفقته في  دفضل عدم ترك المتعامل المتعاقوجودها، لذلك من الأ
 ةشغال المنجز و تسديد كل الأأنجازه إمن مبلغ ما تم  ةتسديد ولو نسب ويستحسن ةطويل ةنجازه لمدإب

ستعماله إ ةالمتعاقد ةستلام دون تحفظ، مع طلب ضمان من المتعاقد يمكن للمصلحللإ ةالقابل
 ةالصفق ةو شراء مواد لفائدأبتوريد  دتبقى حقوق لها، وقد يقوم المتعامل المتعاق ةليه في حالإوالرجوع 

المشروع  ةبشراء هذه المواد لفائد ةالمتعاقد ةقيام المصلح ةمكانيإفضل فتح ا فمن الأثم يتم فسخه
خلاء مكان العمل مما يعطل إخر قد يماطل المتعاقد في آ، من جانب ةفي الصفق ةسعار المحددبالأ

خلاء إللفسخ ب صفقتهلزام المتعاقد الذي تعرضت اعمال، لذلك يجب ستكمال المشروع والأإ ةعملي
 3جال.ن التمثيل في الآمكا

  بتسليم المتعاقد معها  ةدار خر، حيث تقوم الإرد ما تحصل عليه من الطرف الآبقيام كل طرف
مينات التي دفعها، وفي المقابل يقوم أشغال والتأما قام به من  ةصناف التي قام بتوريدها وقيمالأ

 4لعقد.موال تنفيذ اأمن  ةدار برد ما يكون قد حصل عليه من الإ دالمتعاق
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 ثار الفسخ الجزائي على حساب المتعاقدآ -3

 ةبنظيرتها في الفسخ المجرد، فالفسخ في هذه الصور  ةمقارن ةوالقسو  ةتتميز نتائج هذا الفسخ بالشد    
و أشغال على حساب المقاول المقصر في عقد الأ ةجديد ةشغال في صفقطرح الأ ةعادإيكون مصحوبا ب

 1خرى،الصفقات الأ ةلتزامات في بقيالتوريد، وغيرها من الا ةمورد في صفقالشراء على حساب ال ةعادإب
و دفتر أالفرنسي والفقه الفرنسي يشترطان النص عليه في العقد  ةن مجلس الدولإالفسخ الجزائي ف رةولخطو 

 ثار هذا الفسخ نجد:آهم أ ، ومن ةشغال العامالشروط ولا سيما في عقود الأ

 خر، وذلك للقيام آمع متعاقد  ةجديد ةصفق ةداريالإ ةبرام المصلحإات بدفع نفق دلتزام المتعاقإ
جراءات التعاقد مع إالمفسوخ عقده بتسهيل  دبرام المتعاقثر لإعمال التي لم ينفذها بل ويمتد الأبالأ

ن المتعاقد المفسوخ عقده يتحمل التكاليف والنفقات التي يفرضها العقد أكما  2المتعاقد الجديد،
اتجة عن إرتفاع الأسعار والذي يكون عادة نتيجة نما في ذلك الثمن مشمولا بالزيادات الالجديد، ب

نه يمكن خصم تلك الزيادات وغيرها من أ ةمع الملاحظ لطول المدة التي إستغرقها تنفيذ الصفقة،
فارق نه للإدارة الإحتفاظ بأالمبالغ المستحقة دون المساس بالرجوع عليه في حالة عدم كفايتها، كما 

 3المصروفات إذا تمت عملية التعاقد الجديدة بأقل مما هو عليه في العقد الأصلي.

 من  ولا يصدر ةالمتعاقد ةداريالإ ةلا من الجهإالمتعاقد لا يتم ولا يصدر  ةقرار الفسخ على مسؤولي
خل دون تد ةختيار المتعاقد الذي تعهد له هذه المهمإفي  ةحر  المتعاقدة ةالقاضي وتكون المصلح

ستبعاد من تريد من المتعاقدين ولا يحق لمن تم إ ةداريالإ ةصلي، بل للمصلحمن المتعاقد الأ
 عتراض على ذلك.ستبعاده الإإ

 ةدار يسقط حق الإ ةو دفتر الشروط على الفسخ الجزائي البسيط وفي حالات معينأالعقد  في النص 
 ةيتعارض مع الفسخ البسيط، مسؤولين ذلك يتناقض و المتعاقد، لأ ةستعمال الفسخ على مسؤوليإفي 

 الحق  ةدار من الفسخ البسيط لا تعطي للإ ةدار ضرار التي لحقت الإخير وعن الأأالمتعاقد عن الت
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جراء يتناقض مع ن هذا الإالمتعاقد المستبعد لأ ةعلى مسؤولي ةجديد ةشغال في مناقصطرح الأ ةعادإب
 1.ةدار الفسخ المجرد الذي قررته الإ

 و أذا رفض إف ةدار التي تحددها الإ ةماكن العمل خلال المدأخلاء إمتعاقد المفسوخ عقده بيلتزم ال
 عذاره.إ بذلك بعد  ةماكن الخاصالأخلال إتملك الحق ومن تلقاء نفسها  ةدار ن الإإخر عن ذلك فأت

 انا المفسوخ عقده ضم دالمتعاق ةعمال موضوع العقد بنفسها وعلى مسؤوليالأ ةمواصل ةدار تستطيع الإ
على العقد الجديد المبرم على  ةالمختص ةن يتم التصديق من السلطألى إلحسن سير المرفق العام 

 ةالمباشر  ةدار عمال عن طريق الإتنفيذ الأ ةمر بمواصلأن تأصلي، كما تستطيع ثر فسخ العقد الأأ
ذلك ، والسبب في ةي نتيجأعلى  ةجديد ةفي مناقش ةطرح موضوع الصفق ةعادإ عندما لا يسفر 

 2الحسن للمرفق العام. يرفضل السبل والوسائل لضمان السأختيار إفي  ةدار الإ ةسلطليرجع 

 المتعاملين معها،  ةسمه من قائمإمسبقا مع المتعاقد المفسوخ عقده وشطب  ةدار جواز عدم تعامل الإ
حقا، ليه لاإعمال أ سناد لإ دالمتعاق ةن سبب الفسخ غالبا ما يكشف عن عدم صلاحيأعتبار إ على 

ومضر  ةن التعامل معه مضيعأمر الذي يرجح ، الأةو الماليأ ةخلاقيو الأأ ةما لعدم كفاءته العمليإ
ذا تخلف عن إسم المتعاقد معها إتشطب  ةدار الإ ةن جهإوالمرفق العام، ولذا ف ةالعام ةللمصلح

 3.و التلاعب في معاملته معهاأستعمل الغش إذا إو أه عليه العقد ضالوفاء بما يفر 
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 خلاصة الفصل الثاني

 
ة تناولنا في هذا الفصل الجزاءات غير المالية المتمثلة في الجزاءات الضاغطة وهي تدابير إداري    

لجزاءات مؤقتة تلجأ إليها المصلحة المتعاقدة لضمان تنفيذ الصفقة العمومية دون فسخ العقد، عندما لاتكون ا
قد غال من المقاول أو الشراء على حساب المورد، وتنفذ على نفقة المتعاالمالية كافية، وتشمل سحب الأش

المقصر، ونظرا لآثارها المالية فإنها تخضع لشروط قانونية أهمها وجود خطأ جسيم، وصدور القرار من 
و غير الإدارة المختصة، وتوجيه إعذار مسبق، وللمتعاقد حق الطعن أمام القضاء إذا إعتبر الجزاء تعسفيا أ

 مشروع.
والفسخ الجزائي هو أخر إجراء تتخذه المصلحة المتعاقدة لإنهاء الصفقة العمومية عندما يخل     

المتعاقد معها بالتزاماته بشكل جسيم أو يعجز عن تنفيذها، مما يهدد المصلحة العامة، ويتنوع الفسخ الجزائي 
أو على حساب المتعاقد، ويشترط بين ماهو منصوص عليه في العقد وما ليس كذلك، وقد يكون جوازيا 

لصحته وجود خطأ جسيم، وتوجيه إعذار مسبق، وصدور قرار فسخ مسبب، ونظرا لخطورة آثاره يحق 
للمتعاقد الطعن فيه أمام القضاء، لذا يجب أن يكون قرار الفسخ مشروعا ومبررا بشكل بكاف.



 

105 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 خاتمة



 خاتمة

111 
 

 
 ةــخاتم

 ةسيا للدولأسا ، تمثل محوراةقتصاديالإ ةفي المنظوم ةارز وب ةمكانة هام ةلصفقات العموميلن إ    
، وهذا ما ةالتنمي ةدفع مسير و  قتصاد الوطنيجل دعم الإأمن  ةالتي بذلت وما زالت تبذل جهود جبار  ةالحديث

لا  ماي مخالفات من طرف المتعامل المتعاقد، لهذا ومن مأتحميها من  ةحاطتها بجزاءات مختلفإ ضيفر 
ولا زال يحتاج  بموضوع حديث وخص ةالعمومي ةفي عقد الصفق ةداريوع الجزاءات الإن موضأشك فيه 

ول في الد ةقتصاديوالإ ةالجزائي ةرتباطا وثيقا بالسياسإنه يرتبط أ ةلى المزيد من البحث والتعمق خاصإ
 .ةالحديث

على المتعامل  ةالمتعاقد ةالتي توقعها المصلح ءاتن الجزاأ ةالعام ةساس فالقاعدوعلى هذا الأ    
دفاتر  في ةجبار المتعاقد معها على تنفيذ الالتزامات المدرجبرز الوسائل لإأفي عقود الصفقات من  دالمتعاق

لتحقيق التوازن العقدي للوصول  دحقوق وضمانات يتمتع بها المتعاق ة، وتقابل هذه السلطةشروط الصفق
 .ةالعام ةيق المصلحنتظام وإطراد وبالتالي تحقإسير المرفق العام ب ألمبد

 بصفتها ةدار داريا منفردا تصدره الإإقرارا  ةنه يمثل في طبيعته القانونيأينا أداري ر للجزاء الإ ةوبالعود    
لردع كل مخالفات  ةالعام ةفي حدود ما خوله القانون لتحقيق المصلح تهاسلط في ممارسة متيازإ ةصاحب

 المتعامل المتعاقد.

 ةوالمصلح ةدار الإ ةبسلط ةقر صراحأن المشرع الجزائري أيتضح لنا  كرهذ على ما سبق وبناء    
شرع عتمد المإ التي تبين لنا كيف  ةداري ونص على ذلك في نصوصه القانونيوالجزاء الإ دعفي الر  ةالمتعاقد

 ةسلط اولم يبسط له ةدار نه لم يترك الباب مفتوحا للإألا إ، ةو غير ماليأ ةتقسيم معين لها سواء كانت مالي
 ةسوذلك من خلال هذه الدراإحترامها من الضمانات التي يتعين عليها  ةنما قيدها بمجموعإفي ذلك  ةمطلق

قا حددناها ساب ةنتشرت في جزاءات مختلفإو إتسعت  ةالعمومي ةفي عقد الصفق ةدارين الجزاءات الإأيتبين 
لنتائج والتوصيات والتي تتمثل في من ا ةخرى لم يسبق المقام لدراستها، ومن خلالها خلصنا في جملأو 

  الاتي:
 نتائج البحث 

    وضمان سير ةالعام ةساسها في تحقيق المصلحأتجد  ةدار المعترف بها للإ ةدارين الجزاءات الإإ 
 أمبد، مع ذلك فهي تخضع لةالمرفق العام من خلال حمل المتعاقد معها على تنفيذ التزاماته التعاقدي

 .ةدار كضمانات للمتعاقد مع الإ ةي تفرضها النصوص القانوني، والقيود التةالمشروعي
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    لى ع، مما يؤثر ةتلقائي ة، وبصفةدار للإ ةالمنفرد ةرادنها تطبق بالإأب ةداريات الإءتختص الجزا
  .ةفي الصفق ةللأطراف المتعاقد ةالمراكز القانوني

    بعضها  ركز علىابي، حيث ذات الطابع العق ةدار مظاهر سلطات الإ ةلم يفصل المشرع في كاف
 ةر و غير المباشأ ةالمباشر  ةثارها على الذمه الماليأهميتها و خير والفسخ نظرا لإأالت ةغرامك فقط

 خرى.بصور الجزاءات الأ ةحكام المتعلقللمتعاقد معها، في حين غفل عن تفصيل الأ
    ط لى دفاتر الشرو إءات بهذه الجزا ةالمتعلق ةحكام القانونيتنظيم بعض الأ ةحال المشرع مسالأ

لنور احيث تكاد تنعدم هذه دفاتر الشروط، ولم ترى  ارهيب اتشريعي ا، التي تعاني فراغادوري ةالمحين
 في الجزائر. ةولى للصفقات العمومين منذ التشريعات الألى حد الآإ
     ةفقعذار، فسخ الصنذار، الإالإ ةالمتعاقد ةن توقعها المصلحأتشمل الجزاءات التي يمكن ،

 .ةفي الصفقات العمومي ةو النهائي من المشاركأالحجز على الضمانات، والمنع المؤقت 
    ن و الطعاحقوق الدفاع للمتعامل المتعاقد، لا سيما من خلال تمكينه من تقديم ملاحظاته  ةحماي

  في القرارات.
    ا ، ممةاللجان المختص وأ ةمام الهيئات القضائيأ ةالمتعاقد ةالطعن في قرارات المصلح ةمكانيإ

  .ةداريعلى الجزاءات الإ ةالقانوني ةيعزز الرقاب
 جال لتقديم بعض التوصيات:وهذه النتائج تفتح لنا الم 

     للعقوبات التي  ةحكام التفصيليبعض الأ ةصفقات العموميالفي قانون  جن يدر أعلى المشرع
لى الفراغ إالبنود مما يؤدي  وأ ،ةلى النصوص التنظيميإن يحيلها أتسلط على المتعاقد دون 

 التشريعي.
    الجزاءات تفاديا للتعسف في  ةلتقدير قيم ةمعين اتو كيفيأسب نهتمام بضبط يجب الا

 هم المعالم التي تبرر توقيع الجزاء المفروض على المتعاقد.أ قل تحديد و على الأأستعمالها، إ
    جعل تن لا أ ة، ولذلك على اللجان المختصةدار الإ ةلها دورها المميز في مراقب ةالخارجي ةالرقاب

روط ن تدرس دفتر الشابرام، بل عليها جراءات الإإحترام إومدى  ةمور الشكليتتوقف عن الأ ةالرقاب
  ومدى موضوعيتها في تحديد حقوق والتزامات كل طرف. ةمن حيث البنود التعاقدي ةو الصفقأ
     ضد قرارات الجزاءات  ةالطعون المقدم ةلدراس ةمختص ةو جهويأ ةوطني ةنشاء لجنإيقترح

  .ةدارات العموميعلى قرارات الإ ةومهني ةفعال ة، لتوفير رقابةداريغال
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    مما يعزز ةخلالات والجزاءات الصادر تسجل فيها جميع الإ ةوطني ةلكترونيإ ةنشاء منصإ ،
  .و التنقل بين الجهاتاويمنع المتعاملين المخلين من التحايل  ةالشفافي

    ةوشفافي ةكثر ديناميكيأفي الصفقات  ةضرورة جعل السجل الوطني للممنوعين من المشارك ،
 .ةمنتظم ةمع ضمان الطعن فيه وتحديثه بصف
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولا: قائمة المصادر

  القواميس والمعاجم 
 .1986المنجد الأبجدي، الطبعة الثانية، دار المشرق بيروت، لبنان، -1
ترجمة منصور القاضي، معجم المصطلحات القانونية، الطبعة الأولى، المؤسسة  جيرار كورنو، -2

 .1998الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
 النصوص القانونية 

، ةبالصفقات العمومي ةالمتعلق ة، يحدد القواعد العام2023 ةوت سنأ 5المؤرخ في  12-23القانون رقم  -1
 .2023 ةوت سنأ 6، صادرة في 51، العدد:ةالجزائري ةللجمهوري ةلرسميا ةيدر الج
ن ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانو 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75/58الأمر رقم  -2

 .2005، المؤرخ في 44، الجريدة الرسمية، العدد:2005يونيو  20، المؤرخ في 10-05رقم 
، 2002 ةجويلي 24 ـلالموافق  1423ول جمادى الأ 13، المؤرخ في 250-02المرسوم الرئاسي رقم  -3

 ، المعدل والمتمم2002 ةجويلي 28 ة، الصادر 52، عددةالرسمي ة، الجريدةيتضمن تنظيم الصفقات العمومي
 ةالرسمي ةيدر ، الج2008كتوبر أ 26 ـالموافق ل 1439شوال  26المؤرخ في  338-08بالمرسوم الرئاسي 

  ملغى(، (2008في نوفمبر  ةالصادر  62
المتضمن تنظيم  2010أكتوبر  7الموافق  1431شوال عام  28مؤرخ في  10/235المرسوم الرئاسي  -4

م معدل ومتمم بموجب المرسو  2010أكتوبر  07، الصادرة في 58الصفقة العمومية الجريدة الرسمية، العدد:
، الجريدة الرسمية، 2013يناير  13وافق ، الم1434مؤرخ في أول ربيع الأول عام  13/03الرئاسي رقم 

 .2013يناير  13، الصادرة في 02العدد:
وتفويضات  ةيتضمن تنظيم الصفقات العمومي 06/09/2015المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي  -5

 .26/09/2015 في ة، المؤرخ50، العدد:ةالرسمي ةالمرفق العام، الجريد
، يتضمن 1998فيفري  24 ـالموافق ل 1418شوال  24، المؤرخ في 67-98المرسوم التنفيذي رقم  -6
مارس  01في ة، الصادر 11، عددةالرسمي ةجريدالوتنظيمه وسيره،  ةنشاء صندوق ضمان الصفقات العموميإ
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 ةفي سن انفيج 19 لـ الموافق 1429محرم  11المؤرخ في 06-08المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 1998
 .2008جانفي  31 في ةالصادر  ةالرسمي ةالجريد ،2008

منح توزيع الكهرباء والغاز  ة، الذي تحدد كيفي2008فريل أ 9، المؤرخ في 114-08المرسوم التنفيذي  -7
 في ة، الصادر 20:، عددةالرسمي ةوواجباته، الجريد الامتيازوسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب 

  .2008بريل ا 13
 ريدةمن الج 15:في العدد ةالصادر  2011مارس  6المؤرخ في  110-11المرسوم التنفيذي رقم  -8

 1414ي جمادى الثاني عام المؤرخ ف 289-93، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2011 ةلسن ةالرسمي
الذي يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز  1993نوفمبر سنة  28الموافق لـ 

يف ية والري أن يكون لها شهادة التخصص والتصنالصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العموم
  مارس(. 9المؤرخة في  15الجريدة الرسمية رقم  (المهنيين،

المتضمن  2021ماي  20ه ـالموافق ل ـ1442شوال عام  08ي ف، المؤرخ 219-21المرسوم التنفيذي  -9
ية، شغال، الجريدة الرسمدفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأ الموافقة على

 . 2021يونيو سنة  24، المؤرخة في 50:العدد
على دفتر  ةالمتضمن المصادق 1964نوفمبر  21 ـالموافق ل 1384رجب  16القرار المؤرخ في  -10

 ةموميشغال العتجديد البناء والأ ةبوزار  ةشغال الخاصعلى صفقات الأ ة، المطبقةالعام ةداريالشروط الإ
    .1964يناير  19في  ةالصادر  ،06:العدد ةالرسمي ةوالنقل، الجريد

، ةالرسمي ةجال نشره، الجريدأعذار و يحدد البيانات التي يتضمنها الإ 28/03/2011 لقرار المؤرخ فيا -11
  .20/04/2011 في ة، المؤرخ24:العدد
 شغال الموافق عليه بموجبللأ ةعلى الصفقات العمومي ةالمطبق ةالعام ةداريدفتر البنود الإ -12

 في ة، الصادر 50:، العددةميالرس الجريدة، 20/05/2021في  مؤرخ 219-21رقم  المرسوم التنفيذي
24/03/2021. 

 ثانيا: قائمة المراجع
 باللغة العربية 

  الكتب والمؤلفات 
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، إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري، دون طبعة، الدار الجامعية -1
 .1997 بيروت، لبنان،

شر بلاوي ياسين بلاوي، الجزاءات الضاغطة في العقود الإدارية، دار الكتب القانونية، دار شتات للن -2
 .2011والبرمجيات، مصر، 

 .جابر جاد نصار، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، دون سنة -3
 .2002لعقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، حسان هاشم عبد السميع، الجزاءات المالية في ا -4
حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، دون طبعة، دور المطبوعات الجامعية،  -5

  .2004الإسكندرية، مصر، 
السلطة العامة في العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعية،  امتيازاتحمد محمد حمد الشلماني،  -6

 .2007ر، الإسكندرية، مص
 ذنون سليمان يونس العبادي، مظاهر السلطة العامة في إنهاء العقد الإداري، دون طبعة، دار الكتب -7

  .2015القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، مصر والإمارات، مصر، 
شر لن زكرياء المصري، العقود الإدارية ما بين الإلزام القانوني والواقع العملي، دار الفكر والقانون  -8

 . 2014 والتوزيع، المنصورة،
 .2003زين بدر فراج، الأحكام العامة لتأمينات، دار النهضة العربية، القاهرة،  -9

العمل الإداري(، دون طبعة، دار الكتاب  ةنظري (سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري  -10
  .1993الحديث، كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، مصر، 

 .2005، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، سليمان محمد الطماوي  -11
 .2003عبد الحميد الشواربي، العقود الإدارية، منشاة المعارف، الإسكندرية، مصر،  -12
نشأة مالمنازعات(، -التنفيذ-الإبرام (عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، -13

 .2004المعارف، الإسكندرية، 
 عبد الله نواف العنزي، النظام القانوني للجزاءات في العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، -14

 .2010الإسكندرية، مصر، 
شطناوي، القانون الإداري الأردني، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر  علي خطار -15

  .2009والتوزيع، الأردن، عمان، 
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أثر القانون الخاص على العقد الإداري، الجزء الأول، الطبعة الأولى،  علي عبد الأمير قبلان، -16
 .2011مكتبة الزين الحقوقية والأدبية، بيروت، لبنان، 

 .2017لتعويض، مرقم للنشر، الطبعة الثانية، الجزائر، لعلي فلالي، الفعل المستحق  -17
ة وفقهية، دار جسور للنشر عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، دراسة تشريعية وقضائي -18

 .2007والتوسيع، 
ائي( النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجز  (عمار بوضياف، المدخل للعلوم القانونية -19

   .2003الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 
لقسم الأول، ، ا15/247عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي  -20

 .2015، 5 جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة
 4عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة  -21

،2011. 
ى، فارس علي جانكير، سلطة الإدارة لمتعاقدة في حالة التنفيذ المعيب للعقد الإداري، طبعة الأول -22

 ية، بيروت لبنان.منشورات الحلبي الحقوق
 2000الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية،  ،العقود الإدارية والتحكيمماجد راغب الحلو،  -23
 .2003مازن ليلو راضي، العقود الإدارية في القانون الليبي والمقارن، منشاة المعارف،  -24
بنان، للحديثة للكتاب، مازن ليلو راضي، الوسيط في القانون الإداري، الطبعة الأولى، المؤسسة ا -25

2013. 
 .2009مال الله جعفر عبد المالك، ضمانات العقد الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، -26
جديدة محمد سمير محمد جمعة، إلغاء القرارات الإدارية القابلة للإنفصال، دون طبعة، دار الجامعة ال -27

 .2013للنشر، الإسكندرية، مصر، 
لأردن، ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ا2العقود الإدارية، الطبعة محمود حلف الجبوري،  -28

1998. 
الجامعية،  مفتاح خليفة عبد الحميد، حمد محمد الشملاني، العقود الإدارية، دار المطبوعات -29

 .2008الإسكندرية، 
ار م، دون طبعة، دجليل، التدابير الجديدة لتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العا ةموني -30

  .2017بلقيس، الدار البيضاء، الجزائر، 
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 .2004النشاط الاداري(، الجزء الثاني، لباد للنشر، الجزائر،  (ناصر لباد، القانون الإداري، -31
زيع، عمان، نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتو  -32

 .الأردن
ر، لصفقات العمومية، دون طبعة، دار الهداء للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائالنوي خرشي، ا -33

2018.  
 هيثم حليم غازي، سلطات الإدارة في العقود الإدارية، دراسة مقارنة الطبعة الأولى، دار الفكر -34

 .الجامعي، الإسكندرية، مصر

 لمجلات العلميةفي ا المقالات المنشورة 

في تنفيذ العقود الإدارية في النظام السعودي، مجلة المنار للبحث  أشرف محمد حمامدة، الجزاءات -1
، والدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحيى فارس المدية، الجزائر

 .77-39صفحة، ، 2018، 03، العدد:02المجلد:
جامعة تشرين للبحوث والدراسات  إنصاف أحمد محمد. غرامة التأخير كجزاء في العقد الإداري، مجلة -2

 .16-15، صفحة، 2018، سوريا، 5العلمية، العدد:
لوم بن عامر بواب ومليكة هنان، الغرامة التهديدية ضد الأشخاص المعنوية العامة، مجلة القانون والع -3

 .53، صفحة، 2018، الجزائر، جانفي07السياسية، العدد:
 قراءة في تنظيم الصفقات (لتعويض في العقود الإدارية،بن عبد المالك بوفلجة، النظام القانوني ل -4

، 2017، 14(، دفاتر السياسة والقانون، ورقلة، العدد:15/247العمومية وتفويضات المرفق العام رقم 
 .128-1919صفحة، 

، المركز والاقتصاديةللدراسات القانونية  الاجتهادحابي فتيحة، صفقات الأشغال العمومية، مجلة  -5
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 ص:ــــــملخ

لمرفق العام ساسا بامخلال منه إي أ، ويعتبر ةالعمومي ةبتنفيذ التزاماته في الصفق ديلتزم المتعامل المتعاق
 ةخير عليه، هذه الأ ءاتتوقيع الجزا ةالمتعاقد ةداريالإ ةذلك منح القانون للمصلح ة، ولمواجهةالعام ةوالمصلح

التي تنصب على  ةالمالي اتفنجد الجزاء  وجسامته، درتكبه المتعاقإالذي  أالتي تختلف بحسب نوع الخط
خرى نجد نوع أ ةمين والتعويض، من جهأالت ةومصادر  ةخيريأالت ةوتتمثل في الغرام دللمتعاق ةالمالي ةالذم

والتي  ةالعمومي ةللمتعاقد لكنها تهدد مركزه التعاقدي في الصفق ةثاني من الجزاءات التي لا تمس الذم المالي
 ةلصفقل يوالفسخ الجزائ ةستغناء عنه نهائيا، هذه الجزاءات تتمثل في الجزاءات الضاغطلى حد الإإقد تصل 
 .ةالعمومي

 :ةالكلمات المفتاحي 
التنفيذ -الفسخ الجزائي-ةالجزاءات المالي-دمتعاقالالمتعامل  أخط-ةداريالجزاءات الإ-ةالعمومي ةالصفق 

 العيني.

  

The Summary: 

 

   The contractor committes to execute the public transaction, and Any breach of it shall be 

deemed to be prejudicial ,and In order to counteract this, the law confers on the contracting 

administrative interest the power to impose administrative sanctions on it. The latter, which 

differs according to the type and gravity of the contractor's error, We find The financial 

penalties that are based on the contractor's financial penalties, namely, the late fine, he 

confiscation of insurance and compensation, on another level, we find a second type of 

sanctions that do not affect the financial disclosure of the contractor, but threaten its contractual 

position in the public transaction and may amount to a definitive dispensation.   

   These sanctions consist of pressure sanctions and the penal dissolution of the public 

transaction. 
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